
تیزي وزو-جامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم الحقوق

شهادة الماستر نیلل تخرجمذكرة

قانون الأعمال  :صتخصّ 

المناقشةأعضاء لجنة 

رئیسا".................................................ب"محاضرأعراب أحمد، أستاذ .د

مشرفا ومقررا......................"................ب"تاذة محاضرة مخلوفي ملیكة، أس .د

ممتحنا..."...........................................أ"بن سعدي فریزة، أستاذة مساعدة . أ

2021أكتوبر26:تاریخ المناقشة

�Ȑ˻̑ Ǫ̤ࠄ� ̊ �ː ̋ Ǫ̸̜ Ǫ̤׹�Ǫ˲߫Ǫیك

:ةإشراف الأستاذتحت 

مخلوفي ملیكة. د

:ینتإعداد الطالب

حلیت سعاد-

مضمون هاجر-





...هــــــــــداء الإ
  الحمد الله الذي ما من عليه وأشكره وأثني عليه الحمد

حفظك االله لقد نلت ما تمنيته لي، فقد اقتطفت زرعك " سالم"أبي العزيز 

الذي أنيته لي، أنني أشعر وأعلم علم اليقين بأن أمامي وخلفي وأضع يدك بظهري 

تدفعني نحو الأمام ونحو التقدم والرقي لولاك لما كان لي شئنا ولا وجود فأنت 

  .تخرجي سندي وفخري في الحياة أهدي لكَ 

كنت الباب إلى االله، فدعائك سهل علي كل   لقد" وردية" العزيزة أمي  

صعاب، أمي شكرا لك على وقوفك معي طول هذه السنوات من إهتمام وحب 

لكِ دي الآن، أهوتشجيع لي، لو االله وأنت لم أكن اليوم قد وصلت إلى ما عليه 

  . تخرجي

لو كانت الأيام تهدى لأهديت روحي لك فيكفيني " مهنى"أخي الوحيد 

  .لك تخرجيفخرا بك، أهدي 

إلى كل عائلتي وبالخصوص عماتي الثلاث وخالتي أهدي لكم ثمرة 

  .جهدي

سعاد



...هــــــــــداء إ

إلى أمي التي لا  أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

.تقدر بثمن ، وإلى    أبي الذي لا يكرره الزمن

كما أهديه إلى إخوتي وأخص بالذكر أخي                   

  ".تينهنان"و" نور"وحبيبتي وصديقتي " موح سعيد"

كل إلى   إلى كل من علمني حرفا، و وأهديه                 

  .زملائي في مشواري الدراسي

وفي الأخير أمل أن ألقاكم في بحث آخر أكثر                

  .فائدة وأكثر نفعا

.هاجر



  بر حتى جعلني أنجز هذا الصّ فضله، الذي منحني الإرادة و  اأسجد الله شاكرً 

  :مسول صلى االله عليه وسلّ العلمي البسيط في مجال القانون، ويقول الرّ  الجهد        

.''االله رُ كُ شْ يَ لاَ اسَ النَّ رُ كُ شْ يَ لاَ نْ مَ ''

في هذا المقام أن أتقدّم بخالص  يسعدني. الشّريف ويلهذا الحديث النبّ امتثالاً 

:إلىقدير وأصدق آيات العرفان التّ كر و شّ لا                          

العلمي المتواضع، والتي على هذا العمل  تأشرف تيال''مخلوفي ملیكة'' ةالأستاذ

  ني تجنبريق و لي الطّ  تامية، فأضاءالسّ  اني بتوجيهاتهتمين وأرشدالثّ  اهوقت لي من توأتاح      

   لي الملاذ بعد االله ت، فكانوعونٍ عظيم صبرٍ و  ني طول باعٍ تالأخطاء، ومنحن مثير الك    

  في صورتها  مذكرةفي إخراج هذه ال-وجلّ عزّ -الفضل بعده اوله -سبحانه وتعالى -

     ل صالح الأعما اثوب الصّحة والعافية، ورزقها وألبسه ءالجزا خيرعنّي االله  افجزاهالحالية، 

.مواتلسّ ا قيتبو  رضمادامت الأ ابعلمه تونفع   

لتفضّلهم قبول  لجنة المناقشة المحترمينالعرفان لأعضاءكما أتوجّه بعظيم الشّكر و 

، ونسأل االله سبحانه وتعالى أن عمحتوى هذا العمل العلمي المتواضمناقشة وتصويب       

.منارةً للمعرفةللعلم و   يبقيهم نبراسًا

.ســـــعاد وهـــــاجر                                                               
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التجاریة التي التجاري والإقتصادي في المعاملاتإنّ التطور الذي طرأ على النشاطي

تقوم بین الأفراد أو بین التجار أو الشركات أدّى بالعرف التجاري إلى إیجاد وسائل بدیلة تقوم 

باعتبارهبما فیها الشیكالأوراق التجاریةتتمثل في مقام النقود للوفاء بالإلتزامات المالیة 

.یة عكس باقي الأوراق الأخرىعاملات المالالأكثر شیوعًا وتسهیلاً في الم

التجاریة إن بدایة ظهور الشیك كان على شكل أسناد تجاریة، فهو أحدث الأوراق 

ستعماله ذیوعا كبیرا لا في المعاملات التجاریة فحسب بل وفي عهدا، ومع ذلك فقد ذاع ا

في شكله سند السحب أو السفتجة، إذ یتضمن ثلاث المعاملات المنیة أیضا، ویشبه الشیك

أطراف الساحب والمسحوب علیه والمستفید، وأصل كلمة الشیك مستمد من اللغة الإنجلیزیة 

ومعناه راجع أو ابحث، أي من واجب البنك مراجعة حسابات العمیل قبل checkمن أصل 

.صرف الشیك

إلى البلدان الأخرى، وأقدم قانون وقد بدأ إستعمال الشیك في بریطانیا ومنها تسرب

، ثم تلاه القانون 1838لندي الصادر سنة و بحث في الشیك ونظم قواعده هو القانون اله

، ومما 1873حزیران 20، ثم القانون البلجیكي في 1865حزیران 14الفرنسي بتاریخ 

قانون الشیك "الجدیر بالملاحظة أن قانون الشیك العهد العثماني الذي أطلق علیه إسم 

قا حتى صدور قانون ، وبقي هذا القانون مطبوقد ورثت الدول العربیة هذا القانون، "المؤقت

نیف عام من القانون الموحد الذي أقر في جالتجارة الجدید الذي عالج أحكام الشیك مستمدا 

حكام الشیك في معظم الدول هكذا أصبحت الإتفاقیة في مؤتمر جنیف مرجعا لأو  1931

.العربیة

اعد قو ل أفرد له بعض ب، بالشیكتقنین خاص یضع فلم لمشرع الجزائري أما بالنسبة ل

بسبب اختلاف وهذا قانون العقوبات والقانون التجاري، وذلك في تحكم التعامل به، قانونیة 

.جارصفة الأفراد المتعاملین به من مدنیین وتُ 

نطاق التعامل بالشیك  ةعاملات التجاریة وسعلكن، تطور الحیاة الإقتصادیة والم

الإستلاء قصدإلى إساءة استعمالهعض الأشخاص بالنقود دفع بتقوم مقام باعتبار أداة وفاء 

على هذا النحو یؤدي  هاستعمالصب، فضلاً عن على أموال الغیر عن طریق الإحتیال والنّ 
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جعله غیر قادر على أداء الوظیفة ، مما یإلى انعدام الثقة لدى الأشخاص المتعاملین به

  .الدولةاقتصاد بالإقتصادیة التي وجد من أجلها، وما ینتج عنه من تبعات تمسّ 

كرس له المشرع الجزائري حسن النیة  هالمتعاملین بورقة الشیك وكذا ومن أجل حمایة 

الجرائم الواقعة على الخاص بفي القسم الثاني وذلك  ، حمایة جزائیةقانون العقوبات بموجب 

عقوبات للجرائم الواقعة علیه،وضع حیث ''صب وإصدار شیك دون رصیدالنّ ''عنوان بالشیك 

لاحتیاط افقد وضع آلیات 1975سبتمبر 26القانون التجاري الصادر بتاریخ في أما 

.نتشار الجرائم الواقعة على الشیكتقلیص النطاق الواسع من االمكافحة بهدف و 

في المجال الإقتصادي تغیرات الحاصلةملوفي إطار تدعیم هذه الآلیات ومواكبة ا

الصادر 02-05الأمر رقم بموجب التجاري بالضرورة على المشرّع تعدیل القانونأصبح 

الوقایة من على الجانب العقابي فیما یخصّ اهتمامه ، أین ركّز 2005فیفري 06بتاریخ 

خلال اعتماده على سیاسة وقائیة بهدف إعادة الثقة غیر قانونیة، وذلك منإصدار شیكات

 01- 08ام الداخلیة مثل نظفي التعامل بالشیك، وقد اعتمدتها العدید من البنوك في أنظمتها

المتعلق بإصدار شیكات دون مقابل وفاء، والتي تأخذ شكل الصادر عن بنك الجزائر 

.خاذ إجراءات المتابعة القضائیةالإداریة قبل اتّ الإجراءات

كان متوقفًا على عدة أسباب منها ما هو شخصياختیارنا لموضوع الدراسةولهذا فإن 

أهم دافع لاختیار الموضوع یتمثل في میولنا لهذا الموضوع ، ولعلّ ومنها ما هو موضوعي

لحیاة المدنیة والتجاریة للأفراد ألا وهو جانبًا حیًا دائم الحركة والتطور في اباعتباره یمسّ 

.التعامل بالشیك

فتعود هي الدافع المباشر لتناول هذا الموضوع التي و  الأسباب الموضوعیةأما عن 

أداة باعتباره لأهمّیة البالغة التي یكتسبها الشیك في الحیاة الإقتصادیة والمعاملات الیومیة، 

كون جرائم الشیك كذا و في المعاملات الإقتصادیة، ذاتهاوفاء یؤدي الدور الذي تؤدیه النقود 

ا رً نظي تتداول بالمحاكم في هذا المجال، وذلك ذات نطاق واسع الانتشار وكثرة القضایا الت

.خطورتهبه بین الأفراد مما ازدادت لسهولة المعاملات
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،توضیح أهم صور الجرائم الواقعة على الشیكفي  یة دراسة الموضوعترجع أهمّ 

وآلیات مكافحتها، ذلك لتمكین حامل الشیك من الحصول على حقه الوارد فیه، باعتبارها 

.أصبحت من جرائم العصر

ثر وسائل الدفع التي تثیر الكثیر من الإشكالات في إلى جانب كون الشیك من أك،هذا

الإلمام به ولو بشكل بسیط، و الحیاة  العملیة، ولهذا حاولنا البحث في هذا الموضوع  

:معتمدین على الإشكالیة التالیة

، تجریم المعاملات غیر المشروعة بالشیكإلى أيّ مدى وفّق المشرّع الجزائري في 

  ؟ لردعهاالمقرر وما مدى فعالیة العقوبات 

تحلیل النصوص القانونیة التي وذلك بلإشكالیة اعتمدنا المنهج التحلیلي، ا للإجابة عن

سواء في القانون التجاري أو في لاسیما الجانب الجزائي منها وذلك الشیك أحكام تناولت 

.قانون العقوبات

الفصل (الإطار القانوني لجرائم الشیك دراسةلمعالجة هذه الإشكالیة ارتأینا إلى 

.)الفصل الثاني(المقررة لمواجهتها عقوبات ال، و )الأول



ȃȐȇȓҡǪ�̣ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ˾ ̤̚Ǫ

 طارالإ 

  قانونـــــــــــــــــــــــي ال

̞ ̾̑˻ Ǫ̤׹�Ǫ˲߫
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بسبب الدور الذي یؤدیه في المعاملات كبیرةً ب الشیك في الوقت الحاضر أهمیة ً إكتس

، ورقة تجاریة یُستعان بها عوض النقودو یعتبر أداة وفاء بالإلتزامات المالیة، هو التجاریة، ف

أعمالهم تنفیذبعض الأشخاص وسیلة ل، حیث یتخذهفقد أصبح محلاً للإجرامونظرًا لأهمیته 

ائري تنظیمه وفق القانون التجاري ع الجز غیر المشروعة، الأمر الذي إستلزم على المشرّ 

.وفق قانون العقوباتوتوفیر الحمایة الجزائیة له

ا ینعكس فیه أن التعدي على الشیك یزعزع الثقة في المعاملات المالیة، ممّ ا لاشكّ وممّ 

الإعتداءات كل دى بالمشرع الجزائري إلى تجریم ا على الإقتصاد الوطني، الأمر الذي أسلبً 

من قانون العقوبات، حیث ) 375(و) 374(المادتین بموجب نصّ اللاحقة به والتجاوزات 

رتبها حسب أهمیتها ودرجة خطورتها وشیوعها على أرض الواقع، كما قسمها إلى قسمین 

، والقسم الثاني )الأوّلالمبحث(مختلفین، فیشمل القسم الأول الجرائم المتعلقة بالرصید 

.)المبحث الثاّني(الجرائم المتعلقة بتغییر حقیقة الشیك 
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لالمبحث الأوّ 

صیدقة بالرّ الجرائم المتعلّ 

لدى البنك موضوع مودع قود صید بأنّه مبلغ من النّ الرّ الدول تشریعات معظم عرفت 

بینهما، ووضع المسحوب علیه هذه أو ضمنيٍ فاق صریحٍ احب بموجب اتّ ف السّ رهن تصرّ 

لمسحوب علیه لصالح ل أمرإصدار هذا الأخیر حقّ لما یخول ماحب، النقود رهن تصرف السّ 

.المستفید

نظّمها المشرّع الجزائري حیث ،صید من الجرائم الحدیثةتعتبر الجرائم المتعلقة بالرّ 

وضمن ، علیها في القانون التجارينصّ كما من قانون العقوبات، )374(المادة بموجب 

، وجریمة التعامل بشیك )لالمطلب الأوّ (دون رصید عامل بشیك جریمة التّ هذه الجرائم نجد 

.)انيالمطلب الثّ (مان على سبیل الضّ 

لالمطلب الأوّ 

عامل بشیك بدون رصیدجریمة التّ 

كبیرٍ انتشرت بشكلٍ حیث ،دون رصید من الجرائم الخطیرةعامل بشیك جریمة التّ تعدّ 

عامل بین ، فهي الوسیلة المألوفة للتّ جاریةفي المعاملات التّ كثرة استعمال الشیكاتبسبب 

السلوك ع صور تتنوّ لذلك ، فیهالسرعة المعاملات المالیةجار والأشخاص العادیینالتّ 

ید شیك بدون رصقد تكون في شكل إصدار ف خص الجانيلشّ طبیعة اتبعًا لفیها الإجرامي 

.)الثالفرع الثّ (هیره تظفيأو، )انيالفرع الثّ (قبوله في أو ، )لالفرع الأوّ (
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لالفرع الأوّ 

إصدار شیك بدون رصید

ولإضفاء الشرعیة علیها لابد ،ار شیك بدون رصیدجریمة إصدجنّح المشرّع الجزائري 

كن الرّ أخیرًا ، و )ثانیًا(كن المعنوي ، والرّ )لاً أوّ (كن المادي الرّ بما فیه أركانها، إستیفاءمن 

.)ثالثاً( رعيالشّ 

، وعدم 1شیكالهما إصدار أساسیین على عنصرین  كنالرّ هذا یقوم :كن الماديالرّ -لاً أوّ 

.رصیدالوجود 

أهم الأفعال المكونة لجریمة إصدار الشیك Emissionیعد الإصدار:إصدار الشیك-1

المادة الفقرة الأولى  ، وقد نضمّتهاسمت بهتّ لذلك ا المرتكبةهو أكثر الجرائم بدون رصید، و 

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس ''  على بنصّهاقانون العقوبات الجزائريمن )374(

:سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید

أو كتان الرصید أقل كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابله رصید قائم أو قابل للصرف 

من قیمة الشیك أو قائم بحسب الرصید كله أو بعضه بعد إصدار الشیك أو منع المسحوب 

.2''علیه من صرفه

صاحبه، لكن في الوقت نفسه لا یشترط لم یخرج الشیك من یدّ الإصدار ما لا یتمّ و 

یقصد  ه، لأن3وصول الشیك للمستفیدإصدار الشیك بدون رصیدلجریمةلقیام الرّكن المادي 

إصدار الشیك تسلیمه من طرف صاحبه للمستفید منه من أجل قبض قیمته من المسحوب ب

یعرف الشیك على أنّه ورقة مكتوبة وفق أوضاع معینة استقر علیها القانون، یتضمن أمرًا صادرًا من السّاحب إلى -1

المسحوب علیه، وهو عادة البنك أو مؤسسة مالیة شبیهة بها لتدفع مبلغ معیّن لأمر شخص ثالث هو المستفید أو لحامله 

وراق التجاریة في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، فوضیل نادیة، الأ:راجع في ذلك.بمجرد الإطلاع 

.112، ص2002الجزائر، 
جوان 11بتاریخ  ةادر الصّ ،)49(، یتضمّن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان 08، مؤرّخ في 156-66أمر رقم -2

09بتاریخ  ةادر صّ ال، )45(، ج ر عدد 2021جوان 08، مؤرخ في 08-21م بموجب أمر رقم ل والمتمّ ، المعدّ 1966

.2021جوان 
.233، ص2013شهاب باسم، جرائم المال والثقة العامة، دون طبعة، بیرتي للنشر، الجزائر، -3
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، وإصدار الشیك عملیة قانونیة تأتي عملیًا 1ا شخصیًا أو عن طریق شخص آخرعلیه إمّ 

.2وزمنیًا بعد مرحلة إنشائه

طرحه للتداول، إذ به یتمّ ،شاط الإجراميلنّ بدایةً لیعتبر الشیك، بمجرد إصدارلذلك 

، كما أنّها لا تقوم بمجرد أو لاحقٍ سابقٍ فعلٍ لا تقوم على أيّ الإصدار جریمة أنّ وهذا یعني 

 لاما یعتبر ذلك من قبیل الأعمال التحضیریة التي تحریر الشیك وإنشائه والتوقیع علیه، وإنّ 

.3علیهاعقاب 

أن یسلم لوكیله فیعد الشیك كما لا یشترط أن یتم تسلیم الشیك للمستفید بل قد یمكن 

مطروحا للتداول، وإذا قام الساحب بتسلیم الشیك لوكیله الإحتفاظ به لمدة معینة فهنا تعتبر 

حیازة ناقصة وبالتالي لا تقوم الجریمة في حالة عدم وجود رصید لأن الوكیل لا یعتبر من 

تقوم بإرسال الشیك للمستفید الغیر، كما أن حیازته تعتبر إمتداد لحیازة الساحبـ، لكن الجریمة 

.4عن طریق البرید

ا للتداول الشیك مطروحً  روقد ظهرت عدة أراء فقهیة فیما یتعلق بزمن الكفیل حتى یعتب

لم یتسلم المستفید ما عدم تحقق الجریمة إلى الرأي الأول فیذهب وبالتالي قیام الجریمة، 

الأردني فإن الرسالة بمحتواها تبقى أحكام القانون المدني فمثلا عند الرجوع إلى الخطاب، 

الطبعة الأولى، دار الخلدونیة دغیش أحمد، السندات التّجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري،-1

.49، ص2016للنشر والتوزیع، الجزائر، 
.یقصد بعملیة إنشاء الشیك أو تكوینه كتابة الشیك وملئه بكافة البیانات التي اشترطها المشرّع، وذلك في الشیك ذاته-2

الرّكن المعنوي لجریمة إصدار الشیك بدون رصید بین القانون والإجتهاد القضائي ''قطابة بن یونس، :للتفصیل أكثر راجع

، 2005، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، ''الجزائري

  .56ص
الماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم معمري سامیة، جرائم الشیك، مذكرة لنیل شهادة -3

.21، ص2015السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
.21المرجع نفسه، ص-4
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ا للمرسل إن لم یتسلمها المرسل إلیه، كما أن مصلحة البرید تجیز للمرسل سحب ما ملكً 

.1أرسله قبل وصوله للمرسل إلیه

احب وتسلیمه أما الرأي الثاني فیقر بأن الجریمة تقوم بمجرد خروج الشیك من حیازة السّ 

إستنادا إلى أن الإصدار یتحقق بتسلیم الشیك للغیر أو بأي للمستفید أو إرساله إلیه، وذلك 

.2إجراء بإمكانه أن یؤدي التخلي عنه دون إمكانیة إرجاعه كالتسلیم عن طریق البرید

وینبغي لقیام فعل الإصدار أن یتم إعطاء الشیك وتسلیمه للمستفید بفعل إرادي من قبل 

لكاملة للشیك، ویشترط أن یكون التسلیم نهائیا احب الذي تتجه إرادته للتخلي عن الحیازة االسّ 

.3لا رجعة فیه، فلا یدخل ضمن هذا التسلیم النهائي على سبیل الودیعة

تأخذ جریمة عدم وجود رصید كافي ثلاث صور منصوص : كافي عدم وجود رصید-2

.من قانون العقوبات الجزائري)374(علیها في الفقرة الأولى من المادة 

الشیك لابد أن 4احبعندما یصدر السّ :قائم وقابل للصرف وكافيرصیدعدم وجود -أ

أن یكون هذا ، كما یجبإصداره وقت قائمًا في ذمة المسحوب علیه  ایكون لدیه رصیدً 

أسناد احب صاحب لا عبرة أن یكون السّ  لأن، معینٍ بمبلغٍ  ادمحدّ و رف صید قابلاً للصّ الرّ 

قیمة على الأقلأنّه یساويبمعنى ،كافیًاالرصید أن یكون أیضًا یشترط بل ، فقط ةتجاری

.بلغ الشیك المسحوب وقت سحبهحتى یمكن تسدید موذلك الشیك 

كامل السعید، شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الأموال، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -1

  . 290ص، 2008
كامل السعید، شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الأموال، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -2

.290، ص2008
نمور محمد سعید، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأموال، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر -3

.27، ص2007و التوزیع ، الأردن، 
هو الشّخص الذي یقوم بتحریر الشیك، حیث یعطیه المسحوب علیه نماذج من الشیكات لیقوم باستعمالها في "السّاحب"-4

بلعیساوي محمد :راجعلتفصیل أكثر .فبموجبها یتمّ تحریر شیكاتبینهمامدیونیة ، وهو ما یفترض وجود علاقة حیاته

، 2012الطاهر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .  125ص
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فإمّا أن یكون الرّصید غیر ثلاثة صوروجود رصید قابل للصّرفخذ عدم یأعلیه قد و 

موجود ولكنه غیر أنّه موجود ولكنه غیر قابل للصرف، أو قائم بمعنى غیر موجود، أو أنّه

.1كافٍ 

لجریمة في هذه ایتحقق الركن المادي :سحب الرصید كله أو بعضه بعد إصدار الشیك-ب 

سواء كان كل الرصید أو جزء 2إذا قام الساحب بأخذ الرصید من الشیك بعد إصداره للمستفید

.منه متى كان الباقي منه لا یف بقیمة الشیك

منذ تاریخ إصدار الشیك بغض النظر عن تاریخ یجب أن یبقى الرصید قائما لذلك 

، وبعبارة أخرى یجب أن یتوفر الرصید وقت إصدار الشیك وأن یظل كذلك تقدیمه للوفاء

.3حتى یُقدم الشیك للصرف ویتم الوفاء بقیمته

بعد إصداره للشیك طوعیة لا یجوز للساحب ولا :إصدار أمر للمسحوب علیه بعدم الدفع-ج

حصل من خلاف مع المستفید من إصدار أمره إلى المسحوب علیه بعدم بأي حالة ومهما 

عن الدفع إرتكب الركن المادي للجریمة، وعلة ذلك أن امتنعالدفع، فإذا فعل فإنما یكون قد 

المشرع یحمي الشیك في التداول، فحسب الشیك وتسلیمه للمسحوب له یعتبر وفاء كالوفاء 

بالنقود سواء بسواء وتكون قیمة الشیك من حق المسحوب له، فلا یجوز للساحب أن یستردها 

.4امن البنك أو یعمل على التأخیر الوفاء بها لصاحبه

عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1

.255، ص1989الجزائر، 
هو الشّخص الذي حرّر الشیك لمصلحته أو لفائدته نتیجة علاقته بالسّاحب، وهو ما یفترض كذلك وجود "المستفید"-2

الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، بلعیساوي محمد الطاهر، :راجع.وّل باعتبارها سبب تحریر الشیكمدیونیة الثاّني للأ

.195مرجع سابق، ص
.319، ص2005بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأموال، دار هومة، الجزائر، -3
.256عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص-4
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دیسمبر 14بتاریخ العلیا غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة وفي إطار ذلك قضت

ر قانونًا أنّه یعاقب بالحبس من سنة من المقرّ ''أنه )ب، م(ضدّ )ن، ع(في قضیة 1998

من كلّ ...صیدنقص بالرّ عن قیمة الشیك أو قیمة الّ إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقلّ 

..شیكًا لا یقابله رصیدةٍ نیّ أصدر بسوءٍ 

ابت قانونًا أنّ القاضي بجرائم إصدار شیك بدون رصید ملزم عند الحكم ومن الثّ 

في الرصید مع بقاء بالإدانة أن یقضي بغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو قیمة النقص

)53(التقدیر فیما یتعلق بالعقوبة الأصلیة المتمثلة في الحبس تطبیقًا لأحكام المادتین 

.1''من قانون الإجراءات الجزائیة) 592(و

بالرّكن من قانون العقوبات )374(المادة الفقرة الأولى من صرّحت :كن المعنويالرّ -ثانیًا

یعاقب بالحبس من سنة إلى  ''على المعنوي لجریمة إصدار الشیك بدون رصید بنصّها 

في الرصید كل من أصدر بسوء ة لا تقل عن قیمة الشیك أو النقصامخمس سنوات وبغر 

تعني في هذا التي ة، یك بسوء نیّ عملیة إصدار الشّ ویقصد به ،''...ه رصیدلنیة شیكا لا یقاب

، أو عند تحریره للشیك وتقدیمه للمستفید أنّه لا رصید لهعلمًا یقینًا صاحب الشیك علم المقام 

.2عن القیمة التي یحملها الشیك موضوع الإصداري الموجود برصیده یقلّ أنّ المبلغ المال

لا تقوم فهي  ،جریمة إصدار شیك بدون رصید جریمة عمدیةوعلى هذا الأساس تعتبر 

إحدى قرارات غرفة الجنح حته ، وهو ما وضّ 3توافر العلم والإرادةیجب بل ،د الخطأعلى مجرّ 

غیر سوء النیة مفترضة وأنّ قضاء الموضوع ''بأن التي قضت حكمة العلیا مالوالمخالفات ب

ب، (ضدّ )ن، ع(، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا،  قضیّة 1998دیسمبر 14، مؤرخ في 13309قرار رقم  -1

.31، ص2002، العدد الثاّني، المجلة القضائیة، )م
، مرجع ''الرّكن المعنوي لجریمة إصدار الشیك بدون رصید بین القانون والإجتهاد القضائي الجزائري''قطابة بن یونس، -2

.56سابق، ص
غنام محمد غنام، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجامعي، عمان، -3

.247، ص2014
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مجرد معاینة انعدام الرصید أو ببل یكفي إثبات القصد الإجرامي ،ملزمین بقیامها صراحة

.1''عدم كفایته أو عدم قیامه وقت إصدار الشیك

نجد ...)كل من أصدر بسوء نیة (من قانون العقوبات )374(وبالرجوع لنص المادة 

.ا حول طبیعة القصد الجنائي الواجب تحققه لقیام الجریمةفقهیً ثار جدلاً لفظ سوء النیة قد أ

.الجزائريعلى مستوى القضاءثم سنتعرض لدراسة سوء النیة على مستوى الفقه ، لذلك 

لقد اختلفت الآراء :موقف الفقه من تفسیر عبارة سوء النیة في جریمة إصدار الشیك-1

، فذهب البعض إلى القول بأنه لابد من توافر القصد ''النیةسوء ''الفقهیة في تفسیر عبارة 

الخاص لقیام هذه الجریمة، بحیث یترجم ذلك من خلال اتجاه إرادة مصدر الشیك في 

التدلیس والرغبة في الإضرار بالمستفید إضافة لعنصري العلم والإرادة، وعلیه فالمشرع یعتد 

قف المتشدد قد أدى لإفلات مجرمي الشیك بنیة خاصة لقیام هذه الجریمة، ولكن هذا المو 

.بدون رصید من طائلة الجزاء لأنه كان یتعذر إثبات سوء النیة

في حین ذهب الرأي الآخر إلى الإكتفاء بتوفر القصد العام والمتمثل في العلم 

.2والإرادة

جریمة إصدار شیك بدون تعتبر :موقف القضاء الجزائري من تفسیر عبارة سوء النیة-2

رصید من الجرائم العمدیة التي تتطلب توفر القصد العام الذي یقوم على عنصري العلم 

،3والإرادة، ومعنى ذلك علم الساحب لحظة سحب الشیك بعدم توفر الرصید أو عدم كفایته

أي اتجاه نیة الساحب إلى عدم الوفاء بقیمة الشیك، فبالرغم من علمه بأنه أصدر شیكا للغیر 

ابل الوفاء كله أو بعضه، أو یقوم بتوجیه أمر للمسحوب علیه بعدم إیفاء یذهب ویسترد مق

.24، ص2002، العدد الثاني، المجلة القضائیة، ''الحمایة الجزائیة للشیك''ح، التیجاني فات-1
.28معمري سامیة، جرائم الشیك، مرجع سابق، ص-2
.369بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، ص-3
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لذا فجریمة إصدار الشیك بدون رصید تتحقق بالتوجیه إلى تنفیذ الواقعة ،1بمقابل الشیك

الإجرامیة مع العلم بحقیقتها أي بعناصرها الواقعیة، فالقضاء الجزائري یقوم على افتراض 

الرصید غیر كافي، وتبریره في ذلك وجوب تحقق كل شخص من سوء النیة بمجرد كون 

.2وجود الرصید إلى وقت إصداره

كن من قانون العقوبات الجزائري الرّ )374(الفقرة الأولى من بیّنت :رعيكن الشّ الرّ -ثالثاً

یعاقب بالسجن ''صراحة على أنّه بنصهابجریمة إصدار شیك بدون رصیدرعي الخاص الشّ 

قص في عن قیمة الشیك أو عن قیمة النّ سنة إلى خمسة سنوات وغرامة لا تقلّ من 

.صیدالرّ 

شیكًا لا یقابله رصید قائم وقابل للصرف أقل من قیمة من أصدر بسوء نیةكلّ 

.''الشیك أو قام بسحب الرصید كله أو بعضه بعد إصدار الشیك أو منع المسحوب علیه

دون فیما یتعلق بجریمة إصدار الشیك لا تكاد تطرحالشّرعي كن الرّ شكلةوعلیه فإنّ م

كل من أصدر ''المتمثل في عبارة وقام بوضع الإفتراض،رصید ما دام المشرّع قد تنبأ لذلك

عن قیمة وبغرامة لا تقلّ ،من سنة إلى خمس سنوات، ثم الحكم علیه بعقوبة ''سوء نیةب

.3صیدقص في الرّ الشیك أو النّ 

بن داود إبراهیم، الأسناد التجاریة في القانون التجاري الخاص، الطبعة الأولى، دار الكتاب للنشر والتوزیع، الأردن، -1

.340، ص2008
.370بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، ص-2
، مرجع ''الركن المعنوي لجریمة إصدار الشیك بدون رصید بین القانون والإجتهاد القضائي الجزائري''قطابة بن یونس، -3

.55سابق، ص
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انيالثّ الفرع 

قبول الشیك بدون رصید

)ثانیًا(كن المعنوي ، والرّ )لاً أوّ (كن المادي قبول شیك بدون رصید من الرّ جریمةتتكون 

.)ثالثاً(رعي كن الشّ والرّ 

وذلك  ،حقیقة كونبالنسبة للمستفید، وینبغي أن یالشیك قبول یكون :كن الماديالرّ -لاً أوّ 

یتمثّل حیث ،1وجود رصید كافي یقابله وقت قبولهغم من علمه بعدمباستلام الشیك بالرّ 

.2السلوك المجرّم لهذه الصورة في قبول واستلام المستفید للشیك وحیازته

من قانون العقوبات )374(المادة الفقرة الثانیة منبموجبالجزائري المشرّع جرّم لقد 

من قیمة الشیك أقلّ فیه أن الرّصید ، أو3بدون رصیدأنه علمه مع  اشیكً المستفید قبول 

على علم بأنّ  ه، لأنّ هرر الذي لحق بدفع الضّ لا یمكن له ، كما أنه في هذه كأداة وفاء

ه في عدم الإستیفاء فهو بمثابة المتنازل عن حقّ  لكرغم ذلك قبله، لذالشیك دون رصد 

للحصول على وسیلة الفوري لحقوقه، وهذه الصورة غالبًا ما یكون دافعها هو إرادة المستفید

بحقوقه متى احب ولو بعد فترة أو لیضمن بها إمكانیة المطالبةجاه السّ تُ ضغط یستعملها 

.احبف السّ تعسّ 

احب للحصول على شيء ولو دون ثمن فوري افع إلى ذلك إغراء السّ كما قد یكون الدّ 

من ستغلالاً ا وهو ما یعتبروه ،صدغم من عدم وجود الرّ ا یدفعه لتحریر الشیك بالرّ ممّ 

.4عامل لما قبل ذلكاحب لأن لولا مصلحة في هذا التّ المستفید للسّ 

.236شهاب باسم، جرائم المال والثقة العامة، مرجع سابق، ص-1
.108، ص2004مجدة محمد، جرائم الشیك، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، -2
.''..كل من قبل أو ظهر شیكا صادرا في الظروف المشار إلیها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك''التي تنص على -3
  . 108ص، مرجع سابق، مجدة محمد، جرائم الشیك-4
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تعتبر جریمة قبول شیك بدون رصید من الجرائم العمدیة التي تتطلب :كن المعنويالرّ -ثانیًا

،1العام والخاصالقصد الجنائي بنوعیه

انصراف علم الجاني إلى كلّ یتمثل في العلم والإرادة، ویقصد به :القصد الجنائي العام-1

.2بتنفیذهاالمعاقب علیها إلا أنه یقومعلمه بالقانون كذا جریمة، و بأنها واقعة یقوم علیها 

القصد بالأصل أن یكتفي القانون لقیام المسؤولیة الجنائیة :القصد الجنائي الخاص-2

إرادة تجاه الخاص، ویقصد به الجنائي ب القصد إلا أنّ هناك بعض الجرائم تتطلّ العام، 

.3كن المادي للجریمةغایة معینة وهذه الغایة تخرج عن عناصر الرّ إلى تحقیق الجاني 

یتمحور الركن الشرعي لجریمة قبول الشیك بدون رصید في نصّ :رعيكن الشّ الرّ -ثالثاً

یعاقب ''أنهعلى  من قانون العقوبات الجزائري التي تنصّ )374(الفقرة الثانیة من المادة 

عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقلّ 

ابقة ا في الظروف المشار إلیها في الفقرة السّ ا صادرً كل من قبل أو ظهر شیكً ...في الرصید

.''مع علمه بذلك

  الثالفرع الثّ 

تظهیر شیك بدون رصید

من قانون العقوبات الجزائري)374(المادة من الثانیة  الفقرةالصورة على هذه  تنصّ 

روف المشار إلیها في الفقرة ا صادر في الظّ من ظهر شیكً یعاقب كلّ ...''التي جاء فیها

أساسیین لهذه الجریمة یتمثل الأوّل هناك ركنین  هأنبهذا النص خلال من ضح ، یتّ ''ابقةالسّ 

.)ثانیًا(كن المعنوي الرّ فیما یظهر الثاّني في )لاً أوّ (كن المادي الرّ في 

أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة والعقوبة، دار النهضة العربیة، -1

.252، ص2009القاهرة، 
.275أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص-2
.المرجع نفسه-3
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لتداول الأوراق التجاریة، حیث یوضع بیاتٍ ظهیر طریقة تجاریةیعد التّ :كن الماديالرّ -لاً أوّ 

، إذ یسمح وسرعةٍ بیسرٍ ابتة فیهاالحقوق الثّ على ظهر الورقة التجاریة قصد نقلةٍ مختصر 

نة على أخرى الحصول على القیمة النقدیة المدوّ التظهیر لحامل الشیك أو أي ورقة تجاریة

ظهیر بالحصول على مبلغ یسمح التّ ، كما متنه قبل تاریخ الإستحقاق بالنسبة لباقي الأوراق

جوء إلى استیفاء آخر له قبل اللّ حاملٍ لصالح المستفید أو أيّ إلیهالشیك نقدًا من المظهر 

بنكًا أو مؤسسة مالیة یجب أن یكون قیمته من طرف المسحوب علیه، هذا الأخیر الذي

.من القانون التجاري الجزائري)474(المادةبالنسبة للتعامل بالشیك حسب نصّ 

هائي عن ملكیته، وتحریر الشیك خلي النّ والتّ ،وتظهیر الشیك یعني نقل ملكیته للغیر

دون جریمة تظهیر الشیك ر قیام لا یمكن تصوّ ، وعلى هذا الأساس 1باسم من ظهر له

ه بتحقیق فعل تسلیم الشیك دون رصید وقبول هذا الشیك، وعلیه فالركن المادي لهذرصید إلاّ 

  :هيالصورة یتكوّن من ثلاثة عناصر 

دون رصید بر قیام جریمة تظهیر شیك لا یمكن تصوّ :إصدار شیك بدون رصید وتسلیمه-أ

م لجریمة السلوك المجرّ باعتبارهما  هتسلیموواقعة  واقعة إصدار شیك دون رصید ردون توفّ 

.سبق تفصیله الذيإصدار شیك دون رصید و 

بقبول شیك دون ر تظهیر شیك دون رصید لا یمكن تصوّ :قبول شیك دون رصید-ب

من قبل المستفید، وفعل القبول هنا هو السلوك المجرم في ظهیر یتمّ رصید، لأن فعل التّ 

.2انهة إصدار شیك دون رصید كما سبق بیجریم

ابقین م في هذه الصورة، لأن العنصرین السّ وهو السلوك المجرّ :دون رصیدبتظهیر شیك -ج

.1إصدار شیك دون رصید وقبوله، هما یشكلان نشاطًا مجرمًا لجرائم مستقلةوالمتمثلین في 

صبحي محمد نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1

.157، ص2004الجزائر، 
.33معمري سامیة، جرائم الشیك، مرجع سابق، ص-2
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تطلب قانون العقوبات الجزائري في هذه الصورة من الجرائم توفر :كن المعنويالرّ -ثانیًا

قابلا كان أم المستفید، فیشترط في جنحة القصد الجنائي العام دون القصد الجنائي الخاص

مظهرا للشیك توفر الركن المعنوي للجریمة المتمثل القصد الجنائي العام وهو العلم الحقیقي 

الشیك بالقبول أو في استلاموالإرادة المختارة في السلوك الجرمي مقترنا ذلك بالوقت الذي تم 

لوقت الذي تم تظهیره عند القیام بعملیة التظهیر، وهو شرط أساسي لقیام الركن المعنوي، ا

جاء متأخرا عن وبالتالي قیام الجریمة، وعلیه تنتفي جریمة المستفید إذا كان علم القابل أو 

.2ا علیهعملتي القبول أو التظهیر، بشرط أن یتأسس باعتباره مجنیً 

انيالمطلب الثّ 

مانعامل بالشیك على سبیل الضّ جریمة التّ 

عامل بالشیك على سبیل التّ من قانون العقوبات )374(المادة من الثالثة الفقرة جرمت 

وعلّة ذلك إصدار شیك أو قبوله أو تظهیره مع اشتراط عدم صرفه، الضّمان من خلال منع 

حدید تلابد من انتشار هذه الجریمة بحكم كأداة ضمان، و هو عدم جواز استعمال الشیك 

.)نياالفرع الثّ ( هاأسباب تفشیمع إبراز أهمّ ،)لالفرع الأوّ (أركانها 

لالفرع الأوّ 

مانعامل بالشیك على سبیل الضّ جریمة التّ  أركان

تأجیل صرفه أي مان عدم صرفه حالاً الشیك على سبیل الضّ جریمة التّعامل بیقصد ب

باعتباره أداة وفاءالشیكعمل خالف طبیعة ی ذلك رغم العلم بأن)لاً وّ أ(لاحقٍ إلى وقتٍ 

.)ثانیًا(

.34معمري سامیة، جرائم الشیك، مرجع سابق، ص-1
.106دغیش أحمد، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص-2
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لهذه المادي كن د الرّ یتحدّ :لجریمة التّعامل بالشیك على سبیل الضّمانالرّكن المادي -أوّلاً 

التي من قانون العقوبات الجزائري، و )374(المادة نصّ من خلال الفقرة الأخیرة من الجریمة

.تظهیر شیك سلم أو قبل كضمانأخیرًا و  ،كضمان هقبولأو ، تتمثل في تسلیم شیك كضمان

منها تسلیم شیك عدة صور1شیك كضمانالتدخل ضمن تسلیم :شیك كضمانالتسلیم -1

في إحدى المحكمة العلیابغرفة الجنح والمخالفات دد قضتموقع على بیاض، وفي هذا الصّ 

لا یعفي صاحبه من المسؤولیة ع على بیاض تسلیم شیك إلى المستفید موقّ ''قراراتها بأن

.2''الجزائیة في حالة ما إذا قام الشیك للمخالصة وتبیّن أنه دون رصید

اني ل للثّ م الأوّ وهو تاجر، على أن یسلّ احب والمستفیدفاق الحاصل بین السّ الإتّ أو 

الشیك لصاحبه لتحدید المبلغ الواجب دفعه بعد استلامه دَ رَ وأن یُ ،الشیك دون ذكر قیمته

.3، فهذه الصورة تعتبر سلوكًا إجرامیًا معاقب علیها قانونًاكامل البضاعة

كأداة ضمان من یصدره 4العقوباتقانونجرّم الشیك أداة وفاء لا أداة قرضبما أنّ 

.5هطبیعة الشیك ولا یمكن الإعتماد علیرط یخالفشترط عدم صرفه فورًا، فهذا الشّ حیث ی

ق ركنها مستقلة وقائمة بذاتها، یتحقّ -جنحة-مان جریمةعلى وجه الضّ وتقدیم الشیك 

فاق على عدم احب للمستفید أو المظهر له مع الإشتراط أو الإتّ المادي بتسلیم الشیك من السّ 

.1تقدیمه للصرف على الفور

الشیك الذي یعطیه السّاحب لشخص آخر وهو شیك كامل البیانات وصحیح ولكنه یتفّق معه "شیك الضمان"یقصد بـ -1

ا لدین أو واقعة معینة وذلك إلى حین إذا لم یدفع الدین أو لم على أن یبقیه لدیه ولا یقدمه للوفاء إلى المسحوب علیه ضمانً 

بلعیساوي :راجع.تتحقق الواقعة یقدم إلى البنك لصرف قیمته، على أن یرده إلیه متى وفى بالدین أو متى تحققت الواقعة

.206الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، مرجع سابق، صمحمد الطاهر، 
..................................................................................................المصدر -2
.118دغیش أحمد، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص-3

كل من أصدر أو قبل أو ظهر شیكا واشترط ''عقوبات على ما یلي من قانون ال)374(الفقرة الثالثة من المادة تنص-4

.''عدم صرفه فورا بل جعله كضمان
.256عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص-5
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التّعامل بالشیك لجریمةاني شیك كضمان المظهر الثّ القبول یعدّ :شیك كضمانالقبول -2

التي المحكمة العلیا بغرفة الجنح والمخالفات وهو ما أكدت علیه ، على سبیل الضّمان

تسلیم شیك على بیاض وقبوله على هذا النحو هما صورتان لتسلیم شیك ''قضت بأن  

اعتراف المتهمین، الأول بإصدار على سبیل الضمان، وفي هذا الصدد قضى بأن وقبوله 

.2''شیك على بیاض والثاني بقبوله لجعله كضمان، لا یحول دون متابعتهما وإدانتهما

الشیك واستلامه كضمان لاستفاء المستفید قبول في لهذه الجریمة كن المادي الرّ ظهر ی

.احب بعدم صرفه في الحالشرط السّ موافقته على مع دینه عند حلول أجله 

لشیك وعلمه بذلك شریكًا في الجریمة، فلولا یعتبر المستفید من الشیك في حالة قبولهو 

من قبله كضمان لدین له على بالنسبة لنفسه، والحال3قبوله ما قامت الجریمة أصلاً 

المشرّع جرم احب، لیجرد بذلك الشیك من طابعه القانوني كوسیلة دفع فوري، ولهذا السّ 

بعد توافر الركن المادي والمعنوي لجریمة المستفید طبقًا للمادة ذلك و الجزائري هذا السلوك 

.من قانون العقوبات الجزائري)374(

كضمان المظهر بللم أو قُ تظهیر شیك سُ یعتبر :بل كضمانأو قُ سُلم شیك التظهیر -3

كن المادي في هذه الجریمة الرّ یتمثل ، و التّعامل بالشیك على سبیل الضّمانجریمةالثاّلث ل

)347(الثالثة من شیك كضمان وفقًا للفقرة الفي تظهیر الشیك سواء یكون في تسلیم وقبول 

نفسها لنص الفقرة الأخیرة من المادة طبقا جعل الشیك كضمان أو في من قانون العقوبات 

، كلیة 1، العدد 5، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ''تنازعات الشیك في القانون الجزائري''أغلیس بوزید، -1

.73، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضدّ :نقلاً عن-2

.326، ص2005الأموال، دار هومة، الجزائر، 
، العدد الرابع، مجلة دفاتر السیاسة والقانونالشیك وفق التعدیلات الجدیدة للقانون التجاري الجزائري، ''دغیش أحمد، -3

.154، ص2011ورقلة، كلیة الحقوق، جامعة 
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ا بل صرفه فورً كل من أصدر أو قبل أو أظهر شیكا أو اشترط عدم ''التي جاء فیها من 

.''جعله كضمان

المستفید أو ما إذا لم یقبلمنع وقوع الجریمة في حالة ذلك هو من وراء وهدف المشرّع

من أجل الحفاظ و ر القانوني، اري للتعامل لوقوعه في دائرة الحظكسند تجذلك الشیك الحامل 

.على سلامة التعامل بالشیكات والثقة بها كأداة مطلقة في التعامل

بعدم علمه في حالة إذا وذلك الجریمة هذه یمكن أن یكون المظهر له شریكًا في كما

وجود رصید أو عدم كفایته، ولكن المشرّع الجزائري لم یحدد نوع التظهیر الذي یستوجب 

فكل من ظهر شیكًا )374(المادة عقوبة إصدار شیك بدون رصید، وبالتالي وتطبیقًا لنصّ 

في الجریمة وتترتب علیه شریكًا ة سلفًا مع علمه بذلك یكون روف المبنیّ صادرًا في الظّ 

.1العقوبة نفسها

كن المعنوي یتمثل الرّ :لجریمة التّعامل بالشیك على سبیل الضّمانكن المعنويالرّ -ثانیًا

به بسبب شرط بالإحتقاظفور استلامه في العلم المسبق بعدم صرف الشیكلهذه الجریمة 

.2بذلكمن وقبولهمان على وجه الضّ 

جویلیة 08بتاریخ بالمحكمة العلیا، ادر عن غرفة الجنح والمخالفات طبقًا للقرار الصّ 

أن الركن  من المستقر علیه قضاءً ''فإنه ) ش.و( ضدّ ) ف.ر(قضیة بشأن ، 2002

المعنوي لجریمة إصدار شیك بدون رصید لا یتمثل في قصد الأذى في إلحاق الضرر ولكن 

لخلدونیة خلیفاتي عبد الرحمان، الحمایة القانونیة للتعامل بالشیك في القانون الجزائري المقارن، الطبعة الأولى، دار ا-1

.97، ص2009للنشر والتوزیع، الجزائر، 
.73، مرجع سابق، ص''تنازعات الشیك في القانون الجزائري''أغلیس بوزید، -2
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انعدام الرصید أو عدم كفایته وأن تسلیم الشیك كضمان یعد صورة من یستخلص من 

.1''صور جنحة إصدار شیك دون رصید

العلم الحقیقي المتمثل في هذه الجریمة توافر القصد الجنائيیشترط الركن المعنوي في 

بالقبول أو یك فیه استلام الشّ والإرادة المختارة في السلوك الجرمي مقترنًا ذلك بالوقت الذي تمّ 

تنتفي بینما وهذا حتى تقوم الجریمة، ،ظهیرتظهیره عند القیام بعملیة التّ في الوقت الذي تمّ 

یر ظهمتأخرًا عن عملیتي القبول أو التّ للشیك ر هذه الأخیرة إذا كان علم القابل أو المظهّ 

.2علیهبشرط أن یتأسّس باعتباره مجني

نياالفرع الثّ 

ضمانكشیك العامل بأسباب تفشي جریمة التّ 

مع باقي التّعامل بالشیك كضمانتشترك فیها جریمة التي عامة السباب إلى جانب الأ

لمرتكبي إلى المیول الجرميابع الأخلاقي، و في المجتمع والتي تعود للطّ الواقعة الجرائم 

ما هو أسباب نعتبرها خاصة بهذا النوع من الجرائم دون غیره نذكرها من خلال ثمّة الجرائم، 

إذ نجد طائفة معتبرة منهم یلجئون ا نلمسه في الواقع المعاش، وممّ ،شائع بین أفراد المجتمع

فیما بب في رأینا یكمن أساسًا بمشروعیتها، والسّ لاعتقادهم مان عامل بشیكات الضّ إلى التّ 

:یأتي بیانه

لى عاتقها مراقبة وعیة من طرف المؤسسات المالیة والهیئات الرسمیة التي یقع عة التّ قلّ -1

إعلام كافة أفراد المجتمع بخطورة التعامل بشیك عدم و  ،احترام القانون وتفسیر نصوصه

.3مانالضّ 

. و(ضدّ ) ف. ر(، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، قضیة  2002جویلیة 08، مؤرخ في 257160قرار رقم  -1

.141، ص2002، العدد الثاني، المجلة القضائیة، )ش
ریسوي لیلى، جرائم الشیك وآلیات مكافحتها، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق -2

.39، ص2013والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.122دغیش أحمد، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص-3
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لاسیما ما ،من تحقیق هدفها وغایتها-باعتبارها وسیلة إعلام–الرسمیة ائدعجز الجر -2

الغالبیة المطلقة أو تعدیله أو إلغائه، بسبب جدید تعلق منها بإعلام الجمهور بصدور قانون 

سیادة المبدأ الفقهي ة والجهل والحرمان، على الرغم من لأفراد المجتمع الذین تسود فیهم الأمیّ 

لاسیما أن الإطلاع على محتوى الجریدة ،''بجهل القانون لا عذر'' ـوالقانوني القائل ب

الحاصل في مجال رغم من التطور ة العملیة أفراد المجتمع من الناحیالرسمیة لا یتاح لكلّ 

  .اهنالإتصال والإعلام وتوسع شبكة الأنترنیت في بلادنا في الوقت الرّ 

، ومنع القروض الإستهلاكیة في العام فإنتشار البطالة وضعف الراتب الشهري للموظّ -3

السنوات الأخیرة، وعدم اعتراف البنوك والمؤسسات المالیة المؤهلة قانونًا بالتعامل بالسفاتج 

.لأمر المسحوبة بین الأفراد العادیینوالسندات

فع والإئتمان في مجال الوفاء بالإلتزامات المالیة، ونتیجة عامل ببطاقات الدّ إنعدام التّ -4

خر غیر الشیك لجأ فع الآ، والدّ عامل بوسائل الإئتمانالتّ ضدّ للمنع والتصنیف الحاصل 

الإئتمان أو إلى الحصول علىالكثیر من أفراد المجتمع بغیة تحقیق حاجیاتهم الأساسیة

لك طریق إصدار شیك وجعله كضمان لصالح دائنیهم مخالفین بذالاقتراض من الغیر عن 

.منه)374(المادة ما نصّ نصوص قانون العقوبات لاسیّ 

انيالمبحث الثّ 

الجرائم المرتبطة بتغییر حقیقة الشیك

على تغییر نصبّ ي تة، فهالعامّ قة بالثّ جرائم التزویر من الجرائم التي تمسّ تعتبر 

)219(ادتیننصوص المالجزائري بإحكامٍ ضمن المشرّع لذلك نظّمها ر، حقیقة المحرّ 

من قانون العقوبات الجزائري، لكن نظرًا للنتائج الوخیمة المرتبطة بفعل التزویر) 220(و

من )375(المادة نصًا خاصًا في لها  الإقتصاد الوطني فقد خصّ على بالنسبة للمعاملات 

نوعین من الجرائم وهي جریمة تقلید وتزویر الشیك ذاته، حیث نص بموجبها على قانون ال

.)انيالمطلب الثّ (ر شیك مزوّ واستعمال وجریمة قبول استلام ،)لالمطلب الأوّ (
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لالمطلب الأوّ 

جریمة تقلید وتزویر الشیك

قة في الثّ تقلید وتزویر ورقة الشیك من الأعمال الإجرامیة التي تمسّ بعنصر تعتبر 

بشكل یسمح لتجریم هذه التصرفات ل المشرّعمن تدخّ لذلك لابد، المعاملات التجاریة والمالیة

كن دورها كما یجب، وتقوم جریمة تزویر الشیك كسائر الجرائم على الرّ أن تؤدي هذه الورقة ل

.)الثالفرع الثّ (رعي كن الشّ ، والرّ )انيالفرع الثّ (كن المعنوي ، والرّ )لالأوّ الفرع (المادي 

لالفرع الأوّ 

جریمة تقلید وتزویر الشیكل كن الماديالرّ 

، )لاً أوّ (قلید هما التّ أساسین ظهرین في متزویر الشیك كن المادي لجریمةالرّ تحقّقی

.)ثانیًا(زییف زویر والتّ التّ 

د هو نفسه الخط المقلّ أن یكون الخطّ نعني به إنشاء كتابة شبیهة لأخرى، أيّ :قلیدالتّ -لاً أوّ 

قلید على عنصري بالشیك القانوني، ویقوم التّ  ااصطناع شیك شبیهً بتعبیرٍ آخرو  ،1الأصلي

بل ،قلید أن یكون متقنًا بحیث ینخدع به المحترفونالإصطناع والتشابه، ولا یشترط في التّ 

د، ویرجع تقدیر ذلك لمحكمة لّ كبیر بین الشیك الحقیقي والشیك المقیكفي أن یكون شبهُ 

.2الموضوع

تغییرًا من شأنه یقصد بتزویر الشیك تغییر الحقیقة في محوره :زییفزویر والتّ التّ -ثانیًا

له، ویرد لغرض الذي أعدّ لر ر المزوّ ة استعمال المحرّ وذلك بنیّ ،رر بالغیرإلحاق الضّ 

زییف معنى یفید إدخال ي مدلول التّ التزویر على ورقة تكون في الأصل صحیحة، بینما یؤدّ 

العادلي محمود صالح، الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، دار النجم للنشر والتوزیع، القاهرة، -1

.115، ص2000
.41معمري سامیة، جرائم الشیك، مرجع سابق، ص-2
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ضخیم من قلیل أو التّ مویه لغرض التّ ورقة الشیك بطریقة الإنتقاص أو التّ التشویه على بیانات

.1قیمة الورقة

لترتیب مفعولها، ویرد التزییف في العموم على ورقة تكون باطلة أو فات أجلها المحدد 

.2فیطرأ علیها التزییف بفعل الجاني لتوفي هذه النتائج

:ة عناصر هيزویر من عدّ التّ جریمة ن تكوّ ت

ب، ر مكتو على محرّ التّزویر لكي تقوم جریمة التزویر یجب أن ینصبّ :زویرالتّ محلّ -1

وعلى هذا من قانون العقوبات الجزائري، 4)229(و 3)214(ادتینه نصوص المتبینما  ووه

تمّ تغییر حقیقته من حیث شكله ومضمونه إذا الشیك إلاّ تزویر الأساس لا تقوم جریمة 

.باعتبارهما محددین قانونًا

لا تعتبر تغییرًا لها  اليیقصد بتغییر الحقیقة استبدالها بما یغایرها، وبالتّ :تغییر الحقیقة-2

إضافة لمضمون الشیك أو حذف منه طالما الحقیقة المنبعثة منها بنفس حالتها قبل في حالة 

یحتوي الشیك على البیانات ''من القانون التجاري الجزائري هذه البیانات بنصّها على )472(وقد وضّحت المادة -1

:الآتیة

.ذكر كلمة شیك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها-1

بیان -4).المسحوب علیه(إسم الشخص الذي یجب علیه الدفع -3.معینأمر غیر معلق على شرط یدفع مبلغ -2

.'')احبالسّ (توقیع من أصدر الشیك -6.بیان تاریخ إنشاء الشیك ومكانه-5.المكان الذي یجب به الدفع
.75، مرجع سابق، ص''تنازعات الشیك في القانون الجزائري''أغلیس بوزید، -2
المؤبد قل قاضي أو موظف أو قائم بوظیفة عمومیة ارتكب حبسیعاقب بال''على ما یلي )214((المادة تنصّ -3

:تزویرا في المحررات العمومیة أو رسمیة أثناء تأدیة وظیفته

إما بوضع توقیعات مزورة-1

وإما بإحداث تغییر في المحررات أو الخطوط أو التوقیعات-2

غیر أو الحلول محلهاوإما بانتحال شخصیة ال-3

.''وإما بالكتابة في السجلات أو غیرها في المحررات العمومیة أو بالتغییر فیها بعد إتمامها أو قفلها-4
إذا ارتكبت جرائم التزویر المعاقب علیها في هذا القسم إضرارا بالخزینة العمومیة ''على ما یلي)229((المادة تنصّ -4

علیها وفقا لطبیعتها وإما باعتبارها تزویرا في محررات عمومیة أو رسمیة أو باعتبارها تزویرا في أو بالغیر فإنه یعاقب 

.''محررات عرفیة أو تجاریة أو مصرفیة



الإطار القانوني لجرائم الشيكالفصل الأول                          

30

الألفي والمئوي الإضافة أو الحذف، وعلى هذا الأساس لا تغییر للحقیقة عند إضافة الرقم

.عند حذف عبارة مكررة في الشیك لم تزل بحالتهاذاتهلتاریخ تحریر الشیك، والأمر

من التغییر سواء قدرٍ وإنما یكتفي بأقلّ ،تتغیر الحقیقة برمتهاالقانون أن لا یتطلب و 

یر التغیأو انصبّ ،على مضمون المحرر وبیاناته كتغییر مبلغ الشیك وتاریخ إصدارهانصبّ 

تغییر المبلغ من خلال تزویر ورقة الشیك على ذلك ومثال ، 1على إحدى هذه البیانات فقط

الإمضاءات المبینة علیها سواء بالإضافة أو الحذف عن أو تغییر ، الممثل بقیمة الورقة

  .طبطریق المحو أو الكشط أو الشّ 

المكتوب على ورقة الشیك لغرض زییف زیادة أو إنقاص رقم في المبلغ التّ عن مثال وك

من أصلها، أو زیادة إحدى الوصول إلى إعطاء الورقة مظهر شیك ذو قیمة أكبر أو أقلّ 

تي یترتب من تخلفها بطلان الورقة في مفهوم القانون التجاري، أو تمویه البیانات الإلزامیة ال

.ر علیها لغرض توخي نهایة فعالیة الورقةالتاریخ المؤشّ 

المستحدثة من )216(التزویر في المادة  قد المشرع الجزائري طر حدّ :زویرالتّ  قطر -3

  :هي قانون العقوبات، وحصرها في أربعة طرق

.تقلید الكتابة أو تزییف التوقیع-

اصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات -

.بعدفیما 

تزییف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات إضافة أو إسقاط أو -

.لتلقیها أو لإثباتها

.لحلول محلهال انتحال شخصیة الغیر-

.327أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص-1
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تحدید الحالات التي یعتبر في تحدید هذه الوسائل على سبیل الحصر في العلة كمن ت

كل كذب في لأعتبر الوسائل دون تحدید أو تعریف تركت لو لان تغییر الحقیقة فیها تزویرًا، 

.لا یتفق مع الغایة الإجتماعیة من تجریم الكذب في المحرراتوهو ما محرر تزویرًا، 

عند الحكم بالإدانة یتعین ''على أنه في إحدى قراراته وقد استقر الإجتهاد القضائي 

أن تبیّن الوسیلة المستعملة في التزویر، أي یجب أن یتضمّن على محكمة الموضوع

الحكم العنصر المادي المتمثل في مباشرة تزویر الشیك وتزییفه عن طریق تقلید إمضاء 

.1''وإلا كان الحكم عرضة للنقض لقصور أسبابهأو بالتغییرأو بإضافة شيء

،لتزویر بمجرد تغییر الحقیقة بأي طریقة من الطرقجریمة اكن المادي لق الرّ یتحقّ لا 

رق التي حددها القانون عل سبیل غییر قد حدث بإحدى الطّ وإنما یجب أن یكون هذا التّ 

.2الحصر

التزویر بانتفائه تنتفي الجریمة ولو ام جریمةیوهو عنصر أساسي لق:ررعنصر الضّ -4

رر الفعلي والمباشر المتمثل في إهدار رر هنا الضّ توفرت كل أركان التزویر، ویقصد بالضّ 

یبلغ أو أن رر بشخص معین الضّ أو مصلحة یحمیها القانون، كما لا یشترط أن یحلّ حقّ 

.3ریة لقاضي الموضوعرر للسلطة التقدیدرجة معینة من الجسامة، ویرجع تقدیر وجود الضّ 

:عنویًاصور متعددة منها ما یكون مادیًا أو مویتّخذ الضّرر 

رر الذي یصیب الشخص في ماله سواء بانتقاص ذلك الضّ یقصد به :رر الماديالضّ -أ

.العناصر الإیجابیة لذمته المالیة أو بزیادة عناصرها السلبیة وهي الصورة الأكثر انتشارًا

سعد عبد العزیز، جرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة، الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة والنشر :نقلاً عن-1

.71، ص2007والتوزیع، الجزائر، 
بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، -2

.339، ةص2008الجزائر، 
.43معمري سامیة، جرائم الشیك، مرجع سابق، ص-3
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رر الذي یصیب الشخص في شرفه أو اعتباره، ومن صوره أن هو الضّ :رر المعنويالضّ -ب

.1ینتحل شخص إسم غیره

:التزویر المادي والتزویر المعنوي، هناك نوعین من التزویر:زویرأنواع التّ -5

تتغیر الحقیقة بإحدى طرق التزویر المادیة، وقد استقر الفقه على وهو : زویر الماديالتّ -أ

تغییر للحقیقة في محرر بطریقة تترك فیها أثرًا یدركه كلّ ''تعریف التزویر المادي بأنه 

أو باستناد محرر وجود له في الحس وتقع علیه العین سواء بزیادة أو بحذف أو بتعدیل 

.2''الأصل

على أساس أنه لا یمكن اصطناع شیك جدید باعتبار العملي ما نجده في الواقع  وهو

دفعها  أن الشیك یحمل رقم تسلسلي في دفتر الشیكات والبنك على علم بتلك الأرقام سواء تمّ 

على علم بهذه زویر تللبنك أو لم یتم ذلك، وهذا إن یعني شيء فإنه یعني أن القائم بال

.ت للمسحوب علیه والتي لم تنزلوعلى علم كذلك بالأرقام التي دخل،الأرقام

تتغیر به الحقیقة بإحدى طرق التزویر المعنویة، فهو كل تغییر :زویر المعنويالتّ -ب

.3لا یدرك البصر أثرهوملابساته تغییر للحقیقة في مضمون المحرر

انيالفرع الثّ 

جریمة تقلید وتزویر الشیكل كن المعنويالرّ 

قیامها توافر القصد تطلب من الجرائم القصدیة التي یتزویر المحررات تعتبر جریمة 

الخاص باعتباره نیة أو غایة یتوخاها الجنائي القصد وكذا ، )أوّلاً (رلدى المزوّ  العام الجنائي

.)ثانیًا(كن المادي للتزویرارتكابه للرّ وراء الجاني من 

.360بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص-1
.360المرجع نفسه، ص -2
.44معمري سامیة، جرائم الشیك، مرجع سابق، ص-3
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تغییر الحقیقة مع 1إرادةتقتضي جریمة التزویر أن تتوافر لدى الجاني :القصد العام-لاً أوّ 

بأن هذا التغییر یتم في محرر وبإحدى الطرق التي نص علیها القانون، وأن من شأنه 2علمه

.أن یرتب للغیر ضررًا فعلیًا أو محتملاً 

وتطبیقًا لذلك ینتفي القصد العام لانتفاء إرادة تغییر الحقیقة، وبالتالي لا تقوم الجریمة، 

صاحب بت في محرر رسمي البیانات الكاذبة التي یملیها علیهوفي حالة الموظّف الذي یث

، وقد تنتفي إرادة نه هذه البیانات من تغییر الحقیقةأن طالما لم یكن عالمًا بما تتضمّ الشّ 

.تغییر الحقیقة رغم علم الفاعل بالحقیقة ذاتها وذلك إذا كان مكرهًا أو محلاً لمباعته

یقتضي القصد العام توافر علم الفاعل ببقیة عناصروزیادة على إرادة تغییر الحقیقة 

الجریمة، والقاعدة أن انتفاء العلم بأحد هذه العناصر ینفي القصد سواء كان ذلك راجعًا إلى 

.3غلط في الواقع أو في القانون طالما كان هذا الغلط بعیدًا عن نص التجریم ذاته

مشرّع بنیة أخرى تخرج عن القصد العام، ولا یكون إلا حینما یعتد ال:القصد الخاص-ثانیًا

وهذه النیة یشترط وجودها لقیام الجریمة وبانتفائها تنتفي الجریمة، وتتمثل هذه النیة في 

ولا یسأل الشخص الذي قام بتقلید الإمضاء لإظهار براءته حتى ولو 4استعمال المحرر

الجرائم الوقتیة یلزم إثبات زویر من تحصل الغیر على هذا المحرر واستعمله، وباعتبار التّ 

.5ة وقت ارتكاب السلوك المجرمسوء النیّ 

أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون :للمزید حول هذه النقطة راجع.هي نشاط نفسي لتحقیق غرض معین"الإرادة"-1

.275العقوبات، مرجع سابق، ص
إنصراف علم الجاني إلى كل واقعة یقوم علیها بنیان الجریمة وعلمه بالقانون وبالرغم من ذلك یقوم "العلم"یقصد بـ -2

أشرف توفیق شمس الدین، شرح :للإستزادة أنظر.قانون علم مفترض فلا یعذر بجهل القانونبمخالفة القانون، والعلم بال

.270قانون العقوبات، مرجع سابق، ص
.342بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص-3
.191، ص1995المرصفاوي حسن صادق، المرصفاوي في جرائم الشیك، منشأة المعارف، الإسكندریة، -4
.142العادلي محمود صالح، الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص-5
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وقد ثار الخلاف في الفقه حول تحدید ماهیة هذا القصد، والراجع أن القصد الخاص 

المتطلب لقیام الركن المعنوي للتزویر هو اتجاه نیة المزور لحظة ارتكاب فعل تغییر الحقیقة 

.زور من أجله أو دفع مضرة أو من غیرهإلى استعمال المحرر المزور فیما 

العام والخاص، وهو غیر ملزم بذكره في یرجع لقاضي الموضوع تقدیر توافر القصد 

.1الحكم صراحة إذا ما ورد في أسباب الحكم ما یدل علیه

  الثالفرع الثّ 

جریمة تقلید وتزویر الشیكل رعيكن الشّ الرّ 

قانون العقوبات الجزائري فعل تقلید وتزویر من )375(جرّمت الفقرة الأولى من المادة 

سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة )10(یعاقب بالحبس من ستة إلى عشر ''بنصّها ، الشیك

:الشیك وعن قیمة النقص في الرصید

بالحبس من ستة یعاقب الجاني فیها ووفقا لهذه الفقرة '' ...كل من زور أو زیف شیكا-1

ف تزویرًا على ویعتبر التصرّ ،عن قیمة الشیكوبغرامة لا تقلّ ،سنوات)10(إلى عشر 

وهذا استناد ،2من قانون العقوبات)216(رق المذكورة في المادة الشیك إذا كان بإحدى الطّ 

.342بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص-1
سنة وبغرامة )20(سنوات إلى عشرین )10(یعاقب بالسجن المؤقت من عشر ''على ما یلي)216(تنص المادة -2

، ارتكب تزویرا في محررات رسمیة 215دج، كل شخص، عدا من عینته المادة 2000.000دج إل 1000.000من 

.أو عمومیة

إما بتقلید أو بتزییف الكتابة أو التوقیع-1

اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فیما بعدوإما باصطناع-2

وإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزییف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقیها أو لإثباتها-3

.''وإما بانتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها-4
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محررات التجاریة الالخاصة بالتزویر في ذاته من القانون )219(المادة نصّ إلى 

.1والمصرفیة

انيالمطلب الثّ 

ر واستعمالهشیك مزوّ قبول استلام 

، ویستشف من قبول زویرر جریمة مستقلة عن جریمة التّ إن جریمة قبول شیك مزوّ 

هذه الأخیرة الوجه الآخر لجریمة استعمال شیك مزور، ة استعماله، إذ تعدّ شیك مزور نیّ 

تعتبر و من قانون العقوبات، ) 221(و) 375( المشرّع الجزائري في المادتینوالتي نظّمها 

، )لالفرع الأوّ (كن المادي توفر الرّ یجب قیامها فلكي تستوفي هذه الجریمة كسائر الجرائم 

  ).الثالفرع الثّ (رعي كن الشّ والرّ )انيالفرع الثّ (كن المعنوي الرّ 

لالفرع الأوّ 

ر واستعمالهقبول استلام شیك مزوّ لجریمة كن الماديالرّ 

ا ممنهواحد كلّ استعمالها فجعل فعل  عنالمحررات تزویر الجزائري فعل ل المشرّع فصّ 

جریمة ر وجب قیام جریمة أصلیة وهي قبول شیك مزوّ جریمة قائمة بذاتها، ولقیام جریمة

ونظرا لخطورة هذه الجریمة لابد من معالجة مسألة ، )ثانیًا(استعماله ثم )لاً أوّ (تزویر الشیك 

.)ثالثاً(الشروع في هذه الجریمة 

في  216كل من ارتكب تزویرا بإحدى الطرق المنصوص علیها في المادة ''على ما یلي)219(المادة تنصّ -1

إلى  500المحررات التجاریة أو المصرفیة أو شرع في ذلك یعاقب بحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

دینار20000

والمنع من 14اردة في المادة ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الو 

الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر

ویجوز أن یضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص علیها في الفقرة الأولى إذا كان مرتكب الجریمة أحد رجال 

ندات أو المصارف أو مدیر الشركة على العموم أحد الأشخاص الذین یلجؤون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو س

.''أذنات أو حصص أو أیة سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي



الإطار القانوني لجرائم الشيكالفصل الأول                          

36

بمقتضى م ر هو السلوك المجرّ قبول الشیك المزوّ :استلام شیك مزورقبول جریمة-لاً أوّ 

یعاقب ''التي تنص على أنه من قانون العقوبات الجزائري)375(الفقرة الثانیة من المادة 

بالحبس من سنة إلى عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص 

ویقصد به ، ''...ر أو مزیف مع علمه بذلككل من قبل إسلام شیك مزو -:في الرصید

ق جریمة ر تحقّ لا یمكن تصوّ ومن هذا المنطلق ، ول استلام شیك مزوّر مع العلم بذلكقب

ر واستلامه من الشخص القائم بفعل التزویر، لأن هذه الجریمة تستوجب قبول شیك مزوّ 

  .روجوب فاعلین فاعل قام بفعل التزویر وفاعل آخر قام بقبول شیك مزوّ 

ر، وهي جریمة تابع بجریمة قبول شیك مزوّ ر یُ خص القائم باستلام شیك مزوّ فالشّ 

ر بجریمة تابع الفاعل الذي سلم الشیك المزوّ یُ ذاته، بینما مستقلة عن فعل التزویر في حدّ 

.1زویرالتّ 

وهو السلوك المنصوص علیه في ر ر المزوّ استعمال المحرّ :استعمال شیك مزور-ثانیًا

في الحالات المشار إلیها في هذا ''التي تنص على العقوباتمن قانون)221(المادة

المحرر الذي یعلم أنه مزور أو شرع في ذلك بالعقوبات استعملالقسم یعاقب كل من 

، وباعتبار الشیك ''220و 219المقرر للتزویر وفقا للتقسیم المنصوص علیه في المادتین 

ة فهذا ینطبق على استعمال الشیك المزور، وتعتبر جریمة من المحررات التجاریة والمصرفی

شیك یؤدي مثل هذا الر، لأن قبول ر استنادًا لجریمة قبول شیك مزوّ استعمال الشیك المزوّ 

ولقیام هذه الجریمة .2ر دون استعمالهر قبول شیك مزوّ بالضرورة لاستعماله، فلا یمكن تصوّ 

:لابد من توافر العناصر التالیة

.47معمري سامیة، جرائم الشیك، مرجع سابق، ص-1
هرجة مصطفى مهدي، موسوعة هرجة الجنائیة، التوقیع على قانون العقوبات، المجلد الثالث، دار محمود للنشر -2

.158والتوزیع، القاهرة، ص
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م لفرد أو لجهة من ر مقدّ ك أو الإحتجاج بمحرّ ویراد به التمسّ :رةاستعمال ورقة مزوّ -أ

ك به، ولكنه لا یرتكب الجریمة من یقدم محررًا مزورًا دون أن یتمسّ المالیة، لذلك الجهات

ر بعد تقدیمه، ولا یشترط لتوافر الإستعمال أن یرتكبها إذا أبدى رغبته في الإحتجاج بالمحرّ 

الجریمة من یحتج بمحرر قدمه یكون من یحتج بالمحرر هو مقدمه، بل یكفي لارتكاب 

.غیره

والإستعمال المعاقب علیه هو استعمال محرر یكون في ذاته مزورًا تزویرًا یعاقب علیه 

.القانون، فتتغیر الحقیقة في ورقة من صنع من غیر فیها

أثار )الشیك المزور(حرر المزور ب على الفصل بین التزویر وفعل استعمال المیترتّ 

من أما رة، لو لم یستعمل الورقة المزوّ حتى أن مرتكب التزویر یعاقب على فعله وهي ،هامة

.1زویر من قبل شخص آخرفعل التّ یعاقب على فعله ولو تمّ فقام باستعمال الورقة المزورة 

رر مثلما یشترط عنصر الضّ ر قیام ر المزوّ یشترط لقیام جریمة استعمال المحرّ :ررالضّ -ب

المحتمل، یقصد بالضرر المحقق ومنها المحقق رر عدة صور منها في التزویر، فالضّ 

.ویتم ذلك باستعمال المحرر المزور فیما زور من أجله،فعلاً الضرر الذي حدث 

رر المحتمل فهو الذي لم یقع فعلاً وإن كان وقوعه متوقعًا وفق تقدیر الرجل أما الضّ 

ر لم یحدث ضررًا حقیقیًا لكنه ة فإن فعل تغییر الحقیقة في المحرّ وفي هذه الصور العادي،

.2ررن خطر حدوث هذا الضّ تضمّ 

باعتبار أن جریمة :ر واستعمالهقبول استلام شیك مزوّ في جریمة مسألة الشروع-ثالثاً

م ویعاقب خاص یجرّ قانوني قبول شیك مزور واستعماله من قبیل الجنح فیشترط وجود نصّ 

.157هرجة مصطفى مجدي، موسوعة هرجة الجنائیة، التوقیع على العقوبات، مرجع سابق، ص-1
.341بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص-2
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، وعلیه سنوجز 1من قانون العقوبات الجزائري)31(المادة وضحته على الشروع، وهذا ما 

  :وهيالدراسة على نوعین من الجرائم 

ذلك علة و  لا یعاقب على الشروع في هذه الجریمة، :رجریمة قبول واستلام شیك مزوّ -1

فعل القبول، فهذا الأخیر تصور الشروع في یقضي بذلك، كما أنه یستحیل عدم وجود نصّ 

.أصلاً إما فعل تام أو لا یوجد

هذه الجریمة یعاقب على الشروع فیها بموجب نصّ :رجریمة استعمال الشیك المزوّ -2

یعاقب كل من استعمل المحرر ''الجزائري التي جار فیهامن قانون العقوبات)221(المادة 

.''...الذي یعلم أنه مزور أو شرع في ذلك

ر بمجرّد الإحتجاج أو التمسّك بالمحرّ ر جریمة آنیة تتمّ جریمة استعمال المزوّ ذلك أنّ 

.2ر لأجلهاقت الغایة التي استخدم المحرّ ظر عما یطرأ بعد ذلك، ولا یهم إن تحقّ بصرف النّ 

انيالفرع الثّ 

ر واستعمالهقبول استلام شیك مزوّ لجریمة كن المعنويالرّ 

استلام في فعل جریمة قبول استلام شیك مزوّر واستعماله فيكن المعنويلرّ یظهر ا

.)ثانیًا(استعماله كذا ، و )لاً أوّ (ر شیك مزوّ 

من قانون العقوبات)375(الفقرة الثالثة من المادة تنصّ :رقبول استعمال شیك مزوّ -أولاً 

.''....من قبل استلام شیك مزور أو مزیف مع علمه بذلككلّ ''على أنهالجزائري

یتطلب وعلیه بذلك، قبول استلام شیك مزور أو مزیف العلم یشترط المشرّع في جریمة 

القصد العام دون الخاص، أي وجوب توفر علم الجاني المسبق لقیام هذه الجریمة وجود 

ولة في المخالفة المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها إلا بناءً على نص صریح في القانون والمحا''التي جاء فیها -1

.''لا یعاقب علیها إطلاقا
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الفعل بأن الشیك مزور بالطرق المنصوص علیها قانونًا، وعلمه بأن قبول مثل هذا الشیك 

وبالرغم من ذلك تتجه إرادته الحرة والسلیمة إلى قبول هذا الشیك وذلك فعل معاقب علیه، 

السالفة الذكر یتبین أن المشرّع )375(، ولكن باستقراء الفقرة الثانیة من المادة بنیة استعماله

بمجرد القبول، ولكن الإشكال المثار هنا أنه في حالة قبول الشیك اعتبرها جریمة شكلیة تقوم

ستعماله فهذا لا یرتب أي آثار، كما أن القبول الخالي من نیة الإستعمال لا المزور وعدم ا

.یمكن تصوره، فالغایة في قبول الشیك المزور هو استعماله لغرض معین

 '' هأنعلى من قانون العقوبات الجزائري )221(المادة تنصّ :استعمال شیك مزور-ثانیًا

كل من استعمل المحرر الذي یعلم أنه مزور في الحالات المشار إلیها في هذا القسم أن

''...أو شرع في ذلك

في هذه الجریمة هو القصد الجنائي العام دون القصد الجنائي الذي یتطلب فالقصد 

بتوافر عناصر الجریمة فإن القصد العام هو علم مرتكب الفعل  ذكره الخاص، وكما سبق

ث النتیجة التي یعاقب علیها القانون في هذه ، وإلى إحدا1واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل

الجنائي یفترض العلم بوقائع معینة، كما یفترض اتجاه الجریمة، ویتضح في ذلك أن القصد

، أي لا یشترط لتوافر القصد الجنائي سوى أن یكون الجاني 2الإرادة إلى إحداث وقائع معینة

بل عالمًا وقت الإستعمال أنه یستخدم محررًا مزورًا ولا عبرة بالأغراض التي یتوخاها الجاني، 

وصول لحق من ذلك هو الهدف ام ورقة مزورة ولو كان الستخدترتكب هذه الجریمة بمجرد ا

ر جریمة مستمرة فإن التمسك بحقیقتها یكفي لتوافر شرعي ، وباعتبار استعمال المحرر المزو 

.3أركانها في هذا الوقت

.252أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص-1
.253المرجع نفسه، ص-2
.159هرجة مصطفى مهدي، موسوعة هرجة الجنائیة، التوقیع على قانون العقوبات، مرجع سابق، ص-3



الإطار القانوني لجرائم الشيكالفصل الأول                          

40

  الثالفرع الثّ 

ر واستعمالهقبول استلام شیك مزوّ لجریمة  رعيكن الشّ الرّ 

نص عقابي لمرتكبي هذه الجریمة، بموجب م المشرّع الجزائري هذه الأفعال ووضع جرّ 

الركن الشرعي لجریمة من قانون العقوبات التي بینت على )375(الفقرة الثانیة من المادة 

یعاقب بالحبس من سنة إلى عشر ''على حیث تنصّ قبول استلام شیك مزور واستعماله، 

:سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید

.كل من زور أو زیف شیكا-1

.''علمه بذلككل من قبل استلام شیك مزور أو مزیف مع -2

''ذاته حیث جاء فیها من قانون )221(على هذه الأفعال بموجب المادة النصّ كما تمّ 

في الحالات المشار إلیها في هذا القسم یعاقب كل من استعمل المحرر الذي یعلم أنه 

مزور أو شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزویر وفقا للتقسیم المنصوص علیه في 

.'')220(و) 219(المادتین 



Ǯ Դ̸̝̉
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الجریمة أن محلّ بلاً د أوّ على المحكمة التأكّ یجب جرائم الشیك، دعاوى في  النّظرعند

كالسفتجة أو سند الأخرىشیك من الناحیة القانونیة دون غیره من الأوراق التجاریةهو 

وصفه بینما تخلفها تفقده القانونیة،  هشروطباستیفاء إلا علیه عقاب ذلك أنه لا ، لأمر

قت المحكمة من وصف الشیك محلّ الحمایة الجزائیة، ومتى تحقّ عنهبالتالي القانوني وتنتفي 

قانون العقوبات والقانون بالعقوبات المقررة في كل من یهاعقاب مرتكبعلیها الجریمة وجب 

العقوبات في كل من القانونیینبنصوص خاصةمنظمة جرائم الشیك، وبحكم أن التجاري

العقوبات المترتبة و  )لالمبحث الأوّ (الجزائیة إجراءات المتابعة فلابد من دراسة والتجاري

.)انيالمبحث الثّ (عنها 
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ȃȐȇȓҡǪ�̆ ˩ Ǫ̀߼
�ːإجراءات  ̋ ̞جرائم ال ̪˗˅ˈ ̾̑˻

إجراءات مصرفیة بن غیرها من الجرائم جرائم الشیك عالمتابعة القضائیة في تتمیّز 

علیها المشرّع الجزائري في قانون العقوبات والقانون التجاري، حیث تنقسم بحتة، وقد نصّ 

إلى نوع بهدف الوصول یتم المباشرة فیها عن تحریك الدعوى العمومیة، سابقةإلى إجراءات

، وإجراءات المتابعة الجزائیة )لالمطلب الأوّ ( مالتي تفرضها لقمع هذه الجرائالعقوبات

.)انيالمطلب الثّ (

للب الأوّ المط

ابقة على تحریك الدعوى العمومیةالسّ الإجراءات

إلزامیة، حیث یترتب إجراءات ضد جرائم الشیكتحریك الدعوى العمومیةتسبق عملیة 

البنوك والمؤسسات  اتتولاهذات طابع وقائي ، وهذه الإجراءات هاعدم إحترامها عدم قبول

جوء إلى القضاء، وتتمثل في إجراءات اللّ قبلعن الشیكاتترتبةالمالیة لتسویة النزاعات الم

الفرع (قانونیة هامة في حالة عدم تسویتهاآثار التي ترتب ، )لالفرع الأوّ (فع عوارض الدّ 

.)انيالثّ 

لالفرع الأوّ 

  فعإجراءات عوارض الدّ 

البنوك  تالمعدل والمتمم للقانون التجاري أصبح02-05عد صدور القانون رقم ب

رصید أو بدون اتباع إجراءات عوارض الدفع في حالة تسلم شیكملتزمة بوالمؤسسات المالیة 

وإخطار )أوّلاً (إنذار السّاحب بتسویة الوضعبرصید غیر كاف، وتتمثل هذه الإجراءات في

.)ثانیًا(مركزیة المستحقات غیر المدفوعة
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02-05من القانون رقم 2مكرر)526(المادة تنصّ :یة الوضعاحب بتسو إنذار السّ -لاً أوّ 

ل عارض یجب على المسحوب علیه، بمناسبة أوّ ''على أنه المعدل والمتمم للقانون التجاري

فع لتسویة ا بالدّ احب الشیك أمرً صید أن یوجه للسّ دفع لعدم وجود رصید، أو عدم كفایة الرّ 

.1''یه الأمرمن تاریخ توجام ابتداءً أیّ 10هذا العارض خلال مهلة 

یوم كأجل ثاني لتسویة وضعه وهو ما نصت علیه المادة )20(مهلة ثم یتم منحه 

یسترجع كل شخص منع من ''من القانون التجاري التي تنص على 4مكرر )526(

غیر المدفوع أو الشیكقیمةإصدار شیكات حقه في ذلك، عندما یثبت بأنه قام بتسویة 

تكوین رصید كاف ومتوفر موجه لتسویته بعنایة المسحوب علیه، وبدفع غرامة تبرأة 

یوم إبتداء من )20(أدناه، وذلك في أجل 5مكرر 526المنصوص علیها في المادة 

.''تاریخ الأمر بالدفع

:ویمر هذا الإجراء بمرحلتین أساسیتین هما

دفع بسبب قلة بمجرد حدوث عارض:لقانوني الأوّ مرحلة التسویة ضمن الأجل ال-1

برسالة بالایعاز بإرسال الأمر )بنكا أو برید(زم المسحوب علیه تیلالرصید أو انعدامه 

والي لتاریخ تقدیم العمل الم2موصي علیها مع العلم بالوصول وذلك في غضون الأربعة أیام

.شیك المخالفة یدعو فیها لتسویة عارض الدفع

 11-01رقم تحت بنك الجزائر الصادرة عنتعلیمةالمن )18(شدّدت المادة كما

معتبرا ا،على وجوب توجیه رسالة الأمر بالإیعاز لمصدر الشیك حتى ولو كان الحساب مغلق

.بذلك الحساب المغلق بمثابة الحساب المنعدم من الرصید

، المتضمن القانون التجاري المعدل 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75من الأمر رقم )125(المادة :راجع -1

.2005فیفري 09، الصّادرة بتاریخ )11(، ج ر عدد 2005فیفري 06، المؤرخ في 02-05والمتمم بالقانون رقم 
.377بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص-2
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المغلق بسبب الحسابأنه في حالة نفسها من التعلیمة )19(وقد أوضحت المادة 

المسحوب علیه بتوجیه رسالة بالإیعاز إلا إذا كان لا یلزم حجز قضائي أو معارضة إداریة 

.من قیمة الشیكرصید الحساب أقل ّ 

البنك بتوجیهالتجاري قانونالمن 2مكرر))526(القانون بموجب المادة ألزم كما 

ام، یبدأ سریانه من تاریخ توجیه الأمر أیّ 10احب أمرًا بالدفع لتسویة عارض الدفع خلال للسّ 

ادر منه، إمكانیة تسدید قیمة الشیك الصّ از وذلك لإعطاء ساحب الشیك فرصة بالإیع

عامل الجزائري قد المشرّعوهكذا یكون ،لقیمة الشیك الحقیقیةكافٍ ولتكوین مقابل وفاءٍ 

.جالیة لتسدید دینهإستعه مدین بدین عادي یتطلب إجراءات ساحب الشیك على أساس أن

وعلیه یتعیّن وقف تحریك الدعوى العمومیة إلى غایة التأكد من حصول التسویة في 

متابعة الجزائیة، وفي حالة عدم تسویة عارض لتفادي ال، وذلك 1قانوناالآجال المحددة لها

ي المحكمة العلیا فبه قضت هو ما احب تحرّك ضدّه الدعوى العمومیة، و الدفع من قبل السّ 

من المقرر قانونا أنه لا تباشر ''بأنه 2008أفریل 28المؤرخ في ،457708قرارها رقم 

الدعوى الجزائیة في جنحة إصدار شیك دون رصید إلا في حالة عدم قیام الساحب بتسویة 

)526(عارض الدفع لعدم وجود أو عدم كفایة الرصید في الآجلین المحددین في المادتین 

.2''4مكرر)526(والمادة 2مكرر

أن إجراء عارض الدفع شرط ضروري وأساسي لتحریك بقرار هذا النستنتج من وهكذا 

الدعوى العمومیة في جریمة إصدار شیك دون رصید عند امتناع الساحب عن تنفیذ أمر 

من نظام )4(المادة تسویة عارض الدفع، وتنصّ الذي یقضي -الشیك–لمسحوب علیه 

على أنه بمجرد حدوث عارض الدفع بسبب إنعدام أو نقص في  01-08رقم بنك الجزائر 

أحمد، السندات التّجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الأولى، مرجع سابق، دغیش-1

  . 144ص
زرارة لخضر، جرائم الشیك، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج -2

.218، ص2014لخضر، باتنة، 
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ا لأحكام القانون التجاري إعداد تسلیم أو تكلیف الرصید یتعیّن على المسحوب علیه وفقً 

بتسلیم شهادة عدم دفع المستفید حیث یتم إرفاقه بالشیك للبنك والذي یخلو من الرصید كله 

.1أو بسبب عدم كفایة الرصید

نظام بنك الجزائر رقم من )6(المادة ألزمت :انيمرحلة التسویة في الأجل القانوني الثّ -2

احب لتسویة الوضعیة الخاصة بعارض الدفع من خلال الأمر بالإیعاز دعوة السّ 08-01

:عنه ما یليأیام المحددة قانونا فإنه یترتب10وتنبیهه أنه في حالة عدم التسویة خلال 

من سنوات لدى كل المؤسسات المصرفیة وهذا ابتداءً 5ر الشیكات خلال منعه من إصدا-

.تاریخ الأمر بالإیعاز

ما عدا تلك عد أو التي بحوزته أو بحوزة مفوضهرد كل صیغ الشیكات التي لم تصدر ب-

.2مصادق علیه)شیك الشباك(حب المتعلقة بالسّ 

ائدة الشیكات یتعیّن علیه دفع غرامة التبرئة لفلاستعادة إمكانیة إصدار احب بأنه تنبیه السّ -

.3مبلغ الشیك غیر المسددالخزینة العمومیة بالإضافة إلى 

أیام من تاریخ 10العارض خلال مهلة أقصاها 4احب لتسویةالقیام بتوجیه أمر بالدفع للسّ -

تنصّ التي التجاريقانونالمن 2مكرر)526(المادة نصّ ذلك حسب توجیه هذا الأمر، و 

یجب على المسحوب علیه بمناسبة أو عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفایة ''على أنه 

)10(الرصید أن یوجه لساحب الشیك أمرا بالدفع لتسویة هذا العارض خلال مهلة أقصاها 

.''الأمرأیام ابتداء من تاریخ توجیه

.219، ص ضر، جرائم الشیك، دراسة مقارنة، مرجع سابقزرارة لخ-1
.220، صالمرجع نفسه-2
.139دغیش أحمد، السندات التّجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص-3
یقصد بالتسویة المذكورة في الفقرة السابقة منح إمكانیة لساحب الشیك بدون رصید تكوین رصید كاف ومتوفر لدى -4

.المسحوب علیه من أجل تسویة عارض الدفع، ویحدد شكل الأمر بالدفع ومضمونه عن طریق التنظیم
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المسحوب علیه بإبلاغ قیام یقصد به :غیر المدفوعةإخطار مركزیة المستحقات -اثانیً 

مركزیة المستحقات غیر المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفایة الرصید خلال 

من 1مكرر)526(ما نصت علیه وهو ، 1أیام العمل الأربعة الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك

یر یجب على المسحوب علیه تبلیغ مركزیة المستحقات غ''التي جاء فیهاالقانون التجاري

المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفایة الرصید خلال أیام العمل الأربعة 

)502(الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك بأي شكل من الأشكال المنصوص علیها في المادة 

.''من هذا القانون

قانون التجاري فصلا كاملا تحت عنوان بموجب تعدیل الأدرج المشرّع الجزائريلقد 

، ومن 16مكرر)526(ى المادة مكرر إل)526(من المادة وذلك ، ''عوارض الدفعفي ''

فرض على المسحوب علیه التزامات یجب القیام بها في حالة حدوث عارض الدفع خلالها 

لمطالبة لعدم وجود كفایة مقابل الوفاء، فبمجرد تقدم المستفید من الشیك إلى المسحوب علیه 

أن الشیك له مقابل الوفاء أو أنه ناقص یتعیّن علیه القیام تسدیده فیكتشف هذا الأخیر 

.2احبببعض الإجراءات قبل من قبل السّ 

4وباستقراء هذه المواد یتبیّن لنا أنه یجب على البنك إخطار مركزیة المستحقات خلال 

أیام العمل الموالیة من تاریخ تقدیم الشیك، وإذا تلا تقدیم الشیك یوم الجمعة أو السبت فلا 

تحسب هذه الأیام، ویبدأ سریان الحساب من یوم الأحد لأن یوم الجمعة والسبت هو یوم 

الساحب إصدار الشیكات في حالة عدم جدوى إجراء التسویة كإجراء على  عطلة، ویمنع

.3وقائي الغایة تسویة عارض الدفع ودفع غرامة التبرئة

.174، ص2013نسرین، السندات التجاریة في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، شریقي-1
.169فوضیل نادیة، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص-2
.221زرارة لخضر، جرائم الشیك، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-3
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انيالفرع الثّ 

  فعآثار عدم تسویة عوارض الدّ 

عدم اتباع إجراءات عوارض الدفع جزاءات تأدیبیة في على ب المشرّع الجزائري لقد رتّ 

.)ثانیًا(ودفع غرامة التبرئة)أوّلاً (المنع من إصدار الشیكاتتتمثل في احب حق السّ 

على تسویة عارض الدفع خلال المدة إذا وافق الساحب:المنع من إصدار الشیكات-لاً أوّ 

في هذه الحالة یثورفلا القانونیة المحددة وذلك بناء على الأمر الموجه من المسحوب علیه 

، وكذا في الوضعیة خلال الآجل القانوني المحددالقیام بتسویةع عن إذا امتنإشكال، أما  أي

شهر الموالیة لعارض الدفع الأول حتى ولو تمت تسویته، في 12حالة تكرار المخالفة خلال 

.1إصدار شیكات من قبل المسحوب علیهعلیه یمنع هذه الحالة 

یمنع ''فیها من قانون التجاري التي جاء3مكرر)526(علیه المادة  تنصّ هو ما و 

المسحوب علیه الساحب من إصدار الشیكات في حالة عدم جدوى إجراء التسویة 

أعلاه أو في حالة تكرار المخالفة خلال 2مكرر)526(المنصوص علیها في المادة 

.''شهر الموالیة لعارض الدفع الأول، حتى ولو تمت تسویته)12(عشر  ىالإثن

جانفي 20المؤرخ في 01-08من النظام رقم )5(ت علیه متن المادتین هو ما نصّ و 

 اومكافحتهإصدار شیك بدون رصیدالمتعلق بترتیبات الوقایة من والمعدل والمتمم2008

تعتبر حالة تكرار عارض الدفع طبقا للمادتین  ''على  التي تنصّ منه مكرر)9(المادة و 

من القانون التجاري عند حدوث عارض الدفع فبالتالي 5مكرر) 526(و 3مكرر)526(

صباح، دور البنوك في الوقایة من جرائم الشیك ومحاربتها على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة شویط-1

.68، ص2007الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 
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شهر تعقب عارض الدفع )12(بعد تقدیم شیك بدون رصید في غضون الإثنى عشر 

.1''وحتى ولو كان هذا محل تسویة

بارتكاب أیة مخالفة تتعلق أصلا بعدم توفیر مقابل الساحبإذا قام : غرامة التبرئة-اثانیً 

الوفاء وكذا عدم كفایته دون أن تكون له القدرة على استرجاع حقه في إصدار الشیكات إلى 

دفع یجب علیه قام بتسدید ودفع قیمة الشیك أو كفایة مقابل الوفاء قد حین التأكد من أنه 

دج أو جزء منه، 1000عند كل قسط قیمته غرامة التبرئة التي قدرت قیمتها بمائة دینار 

من تاریخ نهایة أجل الدفع، ویمكن مضاعفة یوم ابتداءً 20ویكون ذلك في أجل لا یتعدى 

.2حصیلة هذه الغرامات إلى الخزینة العامةوتدفع الغرامة في حالة التكرار، 

منع یسترجع كل شخص ''من القانون التجاري على أنه 4مكرر)526(تنص المادة و 

من إصدار الشیكات حقه في ذلك عندما یثبت أنه قام بتسویة قیمة الشیك غیر المدفوع أو 

تكوین رصید كاف، ومتوفر موجه لتسویته بعنایة المسحوب علیه، ویدفع غرامة التبرئة 

یوم ابتداء من تاریخ 20أدناه وذلك في أجل 5مكرر)526(المنصوص علیها في المادة 

  .لدفعنهایة أجل الأمر با

وفي حالة عدم القیام بذلك لا یسترجع الممنوع حق إصدار الشیكات إلا بمرور أجل خمسة 

.''سنوات ابتداء من تاریخ الأمر بالدفع)5(

تحدد غرامة التبرئة''من القانون ذاته على أنه 5مكرر)526(المادةتنصّ بینما 

  .هأو جزء من) دج1000(لكل قسط من ألف ) دج100(بمائة دینار 

.تضاعف هذه الغرامة في حالة العود

.''یدفع حاصل هذه الغرامات إلى الخزینة العمومیة

شیك بدون المعدل والمتمم المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار 2008جانفي 20، المؤرخ في 01-08النظام رقم -1

.رصید ومكافحتها
.171فوضیل نادیة، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص-2
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انيالمطلب الثّ 

إجراءات المتابعة الجزائیة

التي تثبت وجود الجریمة، تقوم المحكمة ابقةالإجراءات المصرفیة السّ استفاء بعد 

 ورصید أو برصید أقل، وهجریمة إصدار شیك بدون لبالنظر في القضیة والتكییف الجزائي 

الأخرى إجراء إلزامي لتحریك ومباشرة المتابعة الجزائیة ضد مصدر الشیك، أما باقي الجرائم 

بمجرد ارتكاب هذه الأفعال المتعلقة بالشیك لا تخضع إلى إجراءات مصرفیة السابقة، بل 

.م المتابعة الجزائیةتقو 

تركیز الضوء على الدعوى العمومیة من الحدیث عن المتابعة الجزائیة یقودنا إلىولعلّ 

الفرع (، ومسألة الإختصاص بالنظر في جرائم الشیك )لالفرع الأوّ (كیفیة تحریكها خلال 

).الثالفرع الثّ (، وأخیرا ذكر أهم الدفوع المتعلقة بجرائم الشیك )انيالثّ 

لالفرع الأوّ 

تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الشیك

یة أو جنحة أو في قانون العقوبات سواء كانت جناكل الجرائم المنصوص علیها 

المدعي  وأ، )لاً أوّ (من طرف النیابة العامة التي تباشر ، 1دعوى العمومیةالفة تتولد المخ

.)اثالثً (ذلك إلى حین انقضائها، و )اثانیً (المدني 

تقوم النیابة العامة بتحریك الدعوى :مباشرة الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة-لاً أوّ 

أو طریقتین هما الطلب الإفتتاحي لقاضي التحقیق بإحدى الفي جرائم الشیك العمومیة

.الإستدعاء المباشر

1- Gaston Stefani, George Slarasseur, Bernard Bonloc, Procedure penal, Dalloz, Paris, 2001,
P123.
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یتم تحریك ''من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه )67(المادة تنصّ :الطلب الإفتتاحي-أ

الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة أو وكیل الجمهوریة عن طریق طلب إفتتاحي 

.''یقدمه قاضي التحقیق وسواء كان فتح التحقیق ضد شخص معلوم أو مجهول

وفي جرائم إصدار شیك دون رصید أو برصید غیر كاف عادة لا یحیل وكیل 

فتح تحقیق في حالة وجود غموض حول الشیك یقوم بالجمهوریة القضیة للتحقیق فیها، بل 

منه معقدة وتحتاج إلى تحقیق، تكون الأفعال الموجهة للمشتكي وأا كأن یكون الشیك مزورً 

.1اجرائم إصدار الشیك بدون رصید تحقیقً ا ما یكون في لذلك نادرً 

إذا رأت النیابة العامة أن الأدلة كافیة لإدانة المتهم فتقوم بتحریك :الإستدعاء المباشر-ب

وذلك بطرح الدعوى ،عن طریق التكلیف بالحضور الإستدعاء المباشر2الدعوى العمومیة

مباشرة على قسم الجنح والمخالفات، والتكلیف بالحضور هو وسیلة فنیة لإخطار الجهة 

.3واستدعاء المتهم أمامهاالقضائیة

المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة یجوز حسب نصّ :المدعي المدني-اثانیً 

للمدعي المدني أي المتضرر تحریك الدعوى العمومیة، وفق الإدعاء المدني المصحوب 

.4شرابشكوى أو التكلیف المب

ن الجریمة ضرر یصیب أحد الأفراد یتولد ع قد: مدنيالدعاء شكوى مصحوبة بالإ-أ

العمومیة وذلك بتقدیم شكوى مصحوبة بادعاء فیترتب عن ذلك حقه في تحریك الدعوى

الحق للمتضرر مدني أمام قاضي التحقیق المختص، وقد خول المشرّع الجزائري هذا 

تقاعس النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة أو عدم أو تأخر لاعتبارات موضوعیة ك

، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، أحمد شوقي الشلقاني-1

.128، ص2008الجزائر، 
.128أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-2
سة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار هومة للنشر والتوزیع، أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، درا-3

.149، ص2005الجزائر، 
  . 29ص، 2008محمد خریط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، -4
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جراء لربح الوقت وكذا ضمان التحقیق لأنه یتم بإشراف قاضي یلجأ لهذا الإكما قدتحریكها، 

.1التحقیق على كل إجراءات تحریك الدعوى

جویلیة 14بتاریخ بالمحكمة العلیا ا للقرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات وطبقً 

من الثابت قانونا أته في جرائم إصدار''فقد قضت بأنه  )م.أ(ضد ) ح.أ(في قضیة 2000

شیك بدون رصید لا تعد شكوى الطرف المدني كإجراء سابق لمباشرة المتابعات الجزائیة 

باعتبار أن النیابة العامة تتمتع بكامل الحریة في مباشرة الدعوى العمومیة بمجرد علمها 

بارتكاب الجریمة، وبالتالي فإن تحریر الإحتجاج وتقدیم أجل الشیك غیر ضروریین 

.للمتابعة القضائیة

.''إن القضاء بإدانة المتهم بالغرامة فقط وإغفال عقوبة الحبس یعد خرق للقانون

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه )577(المادة تنصّ :التكلیف المباشر-ب

إصدار :ت الآتیةیمكن للمدعي أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالا

عاتق المتهم المدني الذي یسلك هذا الإجراء، إیداع مبلغ معین ك بدون رصید یقع على شی

یقدره وكیل الجمهوریة لدى كاتب الضبط، كما علیه اختیار موطن له بدائرة المحكمة 

المرفوعة أمامها الدعوى ما لم یكن له موطن بدائرتها، ویترتب البطلان على مخالفة هذین 

.الشرطین

لضحیة استدعاء المتهم عن طریق المحضر ان یمكّ لحضورفالتكلیف المباشر با

ضيیقتالقضائي للحضور مباشرة أمام المحكمة دون المرور بالضبطیة القضائیة، ولا 

بل یتم فقط بتقدیم طلب لوكیل الجمهوریة المختص محلیا ملتمسا فیه تكلیف المتهم ،التحقیق

بإصدار شیك بدون رصید أو برصید أقل بعد استنفاذ إجراءات عوارض الدفع بالحضور أمام 

المحكمة المختصة، كما یمكن للضحیة استرجاع الكفالة المودعة إذا تمت إدانة المتهم، ویعد 

.234زرارة لخضر، جرائم الشیك، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-1
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من قبل ضحایا جرائم الشیك بدون رصید نظرا لكونه اعتمادًا لطریق الأكثر التكلیف المباشر ا

.1الوسیلة الأسرع للفصل في القضایا والطریقة المثلى لتحریك الدعوى

من بینها تلك الدعوى العمومیة لعدة أسباب قد تنقضي :إنقضاء الدعوى العمومیة-اثالثً 

في وفاة المتمثلة من قانون الإجراءات الجزائیة، و ) 8(و) 6(المادتین  انصت علیهالتي 

الشيء المقضي فیه، وأخیرا التقادم، المتهم، إلغاء النص العقابي، صدور حكم حائز الحجیة

إلا أنه تشترك كل الجرائم في هذه الأسباب ولا یوجد اختلاف بینها باستثناء میعاد التقادم 

:2ما سنبینه فیما یليوهو شیك عن باقي الجرائم الذي یختلف في جرائم ال

وتسقط بمرور مدة محددة ما بین تاریخ ارتكاب تنقضي الدعوى العمومیة:التقادم-1

، ویبدأ سریان 3وممارسة إجراءات المتابعة ضدها،الجریمة وتاریخ تحریك الدعوى العمومیة

ة وهذا بالنسبة للجرائم الجریمرتكابالتقادم لانقضاء الدعوى العمومیة من الیوم الموالي لا

جرائم إصدار شیك بدون رصید، أما بالنسبة للجرائم المستمرة یبدأ سریان مدة التقادم من 

.4الیوم التالي لانتهاء حالة الإستمرار

2000ماي 29الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاریخ وهو ما أكد علیه القرار 

تتقادم الدعوى العمومیة ''حیث قضى بأنابة العامة النی) م.س(ضد ) ف.ش(في قضیة 

.في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة

أفریل 22والواضح من القرار المطعون فیه أن الشیك محل النزاع أصدر في 

تجاه الساحب لم یتم إلا بعد مضي ثلاث سنوات من ، وأن تحریك الدعوى العمومیة 1992

.هذا التاریخ

.236لخضر، جرائم الشیك، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص زرارة -1
.47سعد عبد العزیز، جرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة، مرجع سابق، ص-2
.48المرجع نفسه، ص-3
.128أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -4
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فإن الدعوى العمومیة تكون تقادمت وبتعیین التصریح بها ولو لأول ومتى كان كذلك

.1''مرة أمام المحكمة العلیا باعتبارها من النظام العام

بدایة ختلف سنوات، لكن ی3تتقادم بمرور إنها الجنح فضمن جرائم الشیك واعتبار 

:حسب طبیعتها وهذا ما سنبینه فیما یليسریان تقادمها 

إصدار شیك بدون رصید أو برصید غیر كاف، فإن تاریخ احتساب مدة التقادم هو جریمة-

.وقت إصدار الشیك أي وقت تسلیمه للمستفید

.2فاحتساب التقادم یسري من یوم صدور هذا الأمرجریمة سحب الرصید كله أو بعضه، -

جریمة قبول شیك بدون رصید وعلى سبیل الضمان وتظهیر هذه الشیكات یبدأ حساب هذا -

.3التقادم من الیوم الموالي لفعل القبول أو التظهیر

لجرائم المستمرة من الیوم الموالي لانتهاء حالة یبدأ حساب مدة تقادم ا:الجرائم المستمرة-2

وجب صدور حكم بات بتزویر المحرر قبل ، وعلیه یت4الإستمرار واكتشاف الشیك المزور

الحكم في الدعوى، فیبدأ حساب التقادم من الیوم الموالي وهذا بالنسبة لجریمة استعمال 

على جریمة تزویر الشیك واستعمال الشیك المزور، فمدة حكم، وینطبق هذا ال5محرر مزور

.6هو علم مسبق بالتزویرالتقادم یبدأ حسابها من الیوم الموالي لفعل قبول الشیك المزور و 

المجلة ، غرفة الجنح والمخالفات، )م. س(ضد ) ف. ش(، قضیة 2000ماي 29، مؤرخ في 217922قرار رقم  -1

.162، ص2002، العدد الخاص، الجزء الثاني، القضائیة
.266زرارة لخضر، جرائم الشیك، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-2
زائري التحري والتحقیق، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الج-3

.98، ص2005الجزائر، 
فاطمة، جنحة إصدار شیك بدون رصید، دراسة فقهیة مقارنة مع أهم التعدیلات التي أدخلت علیها، مذكرة أجعود-4

.50، ص2006-2003، المدرسة العلیا للقضاة، الجزائر، 14التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة، دفعة 
.54مرجع سابق، صسعد عبد العزیز، جرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة، -5
.878، ص1996عبد المجید الشواري، الجرائم المالیة والتجاریة، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -6
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انيالفرع الثّ 

جرائم الشیكفي ظر النّ ة في الجهة المختصّ 

تختص محلیا النظر في  ''على من قانون الإجراءات الجزائیة )329(المادة تنصّ 

الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل الإقامة لأحد المتهمین وشركائهم أو محل القبض 

.''لسبب آخرعلیهم ولو كان هذا القبض وقع 

بالنظر في الجنحة أنها تشیر إلى أن المحكمة المختصةستنتج بمن خلال نص المادة ن

هي محكمة مكان وقوع الجریمة، وبما أن الإختصاص المحلي أمام المحاكم الجزائیة یعتبر 

من النظام العام فإن المحكمة المختصة في دعوى جرائم الشیك هي محكمة المكان الذي تم 

.لتداول مباشرةلر الشیك بكل بیاناته، وتم فیه تسلیمه إلى المستفید بقصد وضعه فیه إصدا

لیست محكمة مكان المصرف المسحوب علیه ولا المختصة بمعنى آخر فإن المحكمة 

وإنما هي محكمة وضع الشیك في التناول بتسلیمه والتنازل في حیازته إلى ،محكمة المتهم

.المستفید

عامة هي نفسها المطبقة على جرائم الشیك باعتبارها جریمة من القواعد الوعلیه فإن 

، ومن هنا یتبیّن أن مكان وقوع الجریمة هو المكان الذي یتم فیه تسلیم جرائم القانون العام

الشیك للمستفید لأن تحریر الشیك وتوقیعه یعد من قبیل الأعمال التحضیریة التي لا یصح 

.1بناء الإختصاص المحلي علیها

:المحلي لجریمة إصدار الشیك دون رصید على النحو التاليویحدد الاختصاص

وقوع الجریمة هو محلیكون:أو برصید غیر كافجریمة إصدار شیك بدون رصید-أ

.2مكان إعطاء الشیك للمستفید حتى ولو كان بنك المسحوب علیه یقع في مكان آخر

.878عبد المجید الشواري، الجرائم المالیة والتجاریة، مرجع سابق، ص-1
.874المرجع نفسه، ص -2
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الجریمة في مكان وجود تتحقق :الشیكالرصید بعد إصدار كلّ أو بعض جریمة سحب -ب

دائرة اختصاصها هي المحكمة التي تقع فيلذلك فإن المحكمة المختصة،المسحوب علیه

.1مقر المسحوب علیه، وهذا لأن فعل السحب لا یمكن أن یتم إلا في مقر الشیك

مكرر من قانون العقوبات )375(حسب المادة :مر المسحوب علیه بعدم الدفعجریمة أ-ج

الجزائري، فإنه تختص محكمة مكان الوفاء للشیك أو محكمة مكان إقامة المستفید من الشیك 

من )374(بالبحث والمتابعة والتحقیق وكذا الحكم في الجرائم المنصوص علیها في المادة 

جرائم الشیك من قبیل الجنح قانون العقوبات، ومن هنا یتبین أن المشرع الجزائري كیف

أما باقي .وبذلك تختص بالنظر والفصل فیها محكمة الجنح الموجودة على مستوى كل دائرة

.جرائم الشیك فهي تخضع للقواعد العامة السالفة الذكر

  الثالفرع الثّ 

الدفوع في جرائم الشیك

حیث تهم مبالنسبة للبعد وصول جرائم الشیك إلى مرحلة المحاكمة وهي آخر المراحل 

فیقوم بإثارة عدة  هدفاعبراءة، وهنا تبرز مهمة بالإدانة أو ال همن خلالها یتم تحدید مصیر 

نهي الجریمة عن موكله، ومن هنا نستعرض إلى أنواع الدفوع المتعلقة بقیام من أجل دفوع

.)ایثانً (، والدفوع المتعلقة بالركن المعنوي )لاً أوّ (الركن المعنوي 

یمكن القول بأن الدفوع التي یمكن إثارتها بشأن :ماديكن الالدفوع المتعلقة بقیام الرّ -لاً وّ أ

هي مجموعة الدفوع التي تنصب على الشروط الشكلیة المستوجبة توافرها عنويالركن الم

لاعتبار الشیك كورقة تجاریة محمیة قانونا، وذلك لأن المشرّع الجزائري اشترط توافر بیانات 

.2ا ولیس سند تجاريحتى یمكن اعتبار هذه الورقة التجاریة شیكً إلزامیة

.243مرجع سابق، صزرارة لخضر، جرائم الشیك، دراسة مقارنة، -1
.323، ص2005محمد محمود المصري، أحكام الشیك مدنیا وجنائیا، دیوان المطبوعات الجامعیة، -2
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إن الدفع أمام المحكمة الجزائیة بأن الشیك له تاریخین :الدفع بأن الشیك یحمل تاریخین-1

المثارة في ، كما یعتبر هذا الدفع من أهم الدفوع1هو من قبیل الدفوع الجوهریة والموضوعیة

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد )472(جرائم الشیك بدون رصید، فبالرجوع إلى المادة 

دون غیره، وعلیه إذا كان الشیك یحمل ى أن الشیك یحمل فقط تاریخ إنشائه عل نصّ ا تأنهب

لى جهوا إحب، كما أن غالبیة الفقه اتّ سند السّ یعتبر تاریخین أي تاریخ الإستحقاق فهو إذن 

على وقت الشیك ویبقى آهلا  االقول بأن الشیك بالرغم من حمله لتاریخین یبقى محافظً 

الجوهریة فوجب على المحكمة الرد علیه للحمایة الجنائیة، وبما أن هذا الدفع یعد من الدفوع 

.2ضسواء بالرفض أو القبول وإلا تعرض قرارها للنق

من القانون التجاري )472(تشترط المادة :في الشیكاحبتوقیع السّ بعدو وجود الدفع  -2

ا، وهذا ما توقیع لا یعتبر شیكً المن وبالتالي خلوّهاحب، توقیع السّ  على أن یحتوي الشیك

مصدّره الشیك منأین اعتبرت عدم توقیع من القانون التجاري، )473(ت علیه المادة نصّ 

، والجوهریة لإنشاء الشیكالإلزامیة یاناتعتبر ورقة لا قیمة لها باعتبار أن التوقیع من البت

لا یجوز التوقیع بالآلة الكاتبة لسهولة احب، لذلك كما یشترط أن یكون التوقیع بید السّ 

على هذا الدفع سواء بالقبول أو بالرفض وعدم الرد التزویر، كما یجب على المحكمة الردّ 

  .اعلیه یجعل الحكم معیبً 

من الدفوع المثارة لهدم الركن المعنوي من أجل :الركن المعنويقیام الدفوع المتعلقة ب-اثانیً 

نجد الدفع بالتزویر، وأخیرًا الدفع بتجاوز ا باعتباره متهمً نفي الجریمة عن مصدر الشیك 

.الدفع بتحریر الشیك تحت الإكراهحدود الوكالة في التوقیع، 

لبیانات الشیك، وإذا وقع التزویر على ا ا أو تغییرً یعتبر التزویر تحریفً :الدفع بالتزویر-1

ة، وعلى حامل ولو كان حسن النیّ احب فله أن یدفع بانعدام إلزامه في مواجهة أيّ توقیع السّ 

.324، صمحمد محمود المصري، أحكام الشیك مدنیا وجنائیا، مرجع سابق-1
.24القاهرة، ص1992في الشیك أمام القضاء الجنائي، دار الفكر العربي، حامد الشریف، الدفوع-2
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التزویر من قبل الغیر من خلال ویتمّ ،1ف الشیكرّ ل الخطأ في التوقیع إذا صُ البنك تحمّ 

كما یرتبط الطعن بالتزویر على ،2احبالسّ لصاحب التوقیع أيّ ص الشخصیة الكتابیةتقمّ 

إحدى البیانات المتعلقة بالشیك وعادة ما یكون التزویر في قیمة الشیك وذلك بالإضافة، كما 

د علیه بالقبول أو المحكمة الرّ واجب على یقع لذلك یعد الدفع بالتزویر من الدفوع الجوهریة 

.3بالرفض

بیده على الشیك احب أن یوقع السّ الأصل:الدفع بتجاوز حدود الوكالة في التوقیع-2

عنه التوقیع على الشیك، فإذا كان الوكیل خاص على شخص ا یمكنه توكیل ولكن جوازً 

كوكیل، أما إذا كان الوكیل عام كما هو بالنسبة الموقع توقیع الشیك مع ذكر صفته فیه

وقیع للشخص المعنوي فعلى الوكیل إعلام المسحوب علیه باسم الوكیل الذي له حق ت

احب إلزام متابعة یزال یقع على عاتق السّ ، وفي حالة تعیین الوكیل فإنه لاالشیكات باسمه

حركة رصیده في الحساب للتحقیق من وجوده قبل إصدار الشیك، كما أن هذا الإلزام هو 

الآخر یقع على عاتق الوكیل، فعلیه التحقق من مصدر الشیك الذي بموجب فعله تحقق 

، في الوقت الذي لا یوجد في حسابه رصید وذلك دون موافقة موكله، فلا تداول هذا الشیك

یمكن في هذه الحالة مساءلة صاحب الشیك عن جنحة إصدار شیك بدون رصید لانتفاء 

.4القصد الجنائي في حقه

في جرائم الشیك أیضًا الدفوع المثارة من :فع بتحریر الشیك تحت الإكراهالدّ -3

الأصل ف ،شیك بدون رصید الدفع بإصدار الشیك تحت الإكراهوبالخصوص جریمة إصدار

جب إضافة إلى ذلك بل ی،لقیام الجریمة لا یكفي إسناد الفعل الإجرامي إلى نشاط الجاني

، 1998عبد القادر العطیر، الوسیط في شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -1

  . 495ص
.81، ص2011ن، .ب.جعفر مشیمش، جریمة التزویر، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، د-2
.54حامد الشریف، الدفوع في الشیك أمام القضاء الجنائي، مرجع سابق، ص-3
.107، صالمرجع نفسه-4
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ا أو قة، وسواء كان الإكراه مادیً طلماحب بصفةثمة والإكراه بعدم إرادة السّ إسنادها لإدانة آ

ولیس عمدا ة القاهرة أن الإكراه مصدره فعل شخصي یباشره ن القو عا، وما یمیز الإكراه معنویً 

.1صدفة

ومن صور الإكراه إمساك ید الساحب وإزعامه على التوقیع على خطاب یأمر فیه 

البنك بعدم صرف قیمة الشیك التي أصدرها، أو إرغامه على التوقیع على الشیك یقوم 

مة الشیك الذي سبق للساحب بصرفه بحیث یكون الرصید المتبقي في حسابه لا یفي بقی

إصداره للغیر، والدفع بالتوقیع تحت الإكراه من قبیل الدفوع الجوهریة لما له من الأثر لتحدید 

كما تلزم على المحكمة الرد على هذا الدفع وفي حالة عدم الرد وتم المسؤولیة الجنائیة،

كتفى بما قررته محكمة الإستئناف وردد المتهم هذا الفعل ولم یتم الرد على هذا الدفع وا

.2الدرجة الأولى فإن حكمها یكون معیبا بما یبطله ویستوجب نقضه

انيالمبحث الثّ 

تطبیقهاوإشكالاترة في جرائم الشیكالعقوبات المقرّ 

في جرائم الشیك التجاريعلیها القانونإضافة إلى الإجراءات المصرفیة التي نصّ 

لها مجموعة من حیث أقرّ أحكام قانون العقوباتهذه الأخیرة إلى الجزائري المشرّع أخضع 

یقودنا إلى ة إشكالات حیث، لكن تطبیقها یثیر عدّ )لالمطلب الأوّ (عقوبات خاصة بها

، كما أن صفة فقط یعاقب جزائیا الساحب، فهلفیهاالمسؤولیة الجزائیةنطاق عن التساؤل 

ولا یعتد بها، إذ یتعیّن على صاحب الشیك مهما كانت أ تؤثر في قیام الجنحةهل الفاعل 

.)المطلب الثاّني(صید الكافيق قبل إصدار الشیك من وجود الرّ صفته أن یتحقّ 

.165ن،  ص.س.ن، د.ب.لفكر العربي، دمعوض عبد التواب، الوسیط في جرائم الشیك، الطبعة الرابعة، دار ا-1
.166المرجع نفسه، ص-2
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المطلب الأوّل

جرائم الشیكالمقررة في عقوبات ال

كام الجزائیة الواردة في التشریع الجزائري المنظمة للشیك، والمنقسمة حبالنظر إلى الأ

نصوص القانون التجاري، ونصوص قانون العقوبات قد یتبادر لدى الباحث أنه یوجد بین 

شیك تجاري وآخر جنائي إلا أنه في الحقیقة هو شیك واحد یخضع لأحكام قانونیة موحدة، 

وأن تعدد المعالجة لهذا الموضوع ما هو إلا من قبیل الزیادة في الضمان والحمایة من 

، ومن )الفرع الأول(جرائم الشیك من منظور قانون العقوبات سوف نتطرق لعقوبة المشرع،

).الفرع الثاني(منظور القانون التجاري 

لالفرع الأوّ 

عقوبات جرائم الشیك من منظور قانون العقوبات

، وعقوبات )لاً أوّ (جرائم الشیك إلى عقوبات أصلیة عقوبات المشرع الجزائريقسم 

.)اثانیً (تكمیلیة 

یعاقب القانون على جرائم الشیك بالحبس من سنة إلى خمس :العقوبات الأصلیة-لاً أوّ 

.عن قیمة الشیك أو قیمة النقص في الرصیدغرامة مالیة لا تقلّ بو  ،سنوات

ا أو من زوّر أو زیّف شیكً سنوات بالنسبة لكلّ 10وتكون عقوبة الحبس من سنة إلى 

.بذلكمع علمه ارً أو مزوّ  افً قبل استلام شیك مزیّ 

سواء على ساحب الشیك ومن قبله أو ظهره، وعلى وتطبق العقوبات الأصلیة على حدّ 

.1ا أو ظهرهساحب الشیك مع جعله كضمان ومن قبله أیضً 

الفقرة الأولى من المادة نصّت :عقوبة إصدار شیك بدون رصید أو إعطاء شیك كضمان -أ

من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابله رصید كل...''أنه على من قانون العقوبات )374(

قائم أو قابل للصرف أو كان الرصید أقل من قیمة الشیك أو قام بسحب الرصید كله أو 

أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضدّ الأموال، مرجع بوسقیعة-1

   .333صسابق، 
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ونصت الفقرة الثالثة من ''....بعضه بعد إصدار الشیك أو منع المسحوب علیه من صرفه

''ل جعله كضمانشیكا واشترط عدم صرفه فورا ب....كل من أصدر ''المادة نفسها على

عن قیمة الشیك أو لا تقلّ مالیة غرامة ، وبحددتها بالحبس من سنة إلى خمس سنواتحیث

.قیمة النقص في الرصید

مع أن المشرّع الجزائري قد جعل عقوبة إصدار شیك بدون رصید متساویة الملاحظ 

من المتحصل علیهاالسرقة وجریمة النصب والاحتیال وجریمة إخفاء الأشیاء كل من عقوبة 

من قانون العقوبات على تجریم )374(ینص في المادة جنایة وجنحة، ولكنه بالمقابل لم

جریمة الشروع غیر هو أن بب السّ الشروع في جریمة إصدار شیك بدون رصید، ولعلّ 

بمجرد إصدار الشیك وتوقیعه ثم التنازل عن حیازته وتسلیمه إلى فیها بل تقوم متصورة 

.أو الوسیطالمستفید

قبل الحكم بالإدانة للتأكد قاضي الجزائي أن یبذل قصارى جهدهیتعیّن على الالي وبالتّ 

، ومن توفر عنصر سوء النیة وغیر من عنصري الإصدار وعدم كفایة الرصید أو انعدامه

بدون رصید، وبعد ذلك من العناصر المطلوب توفرها لقیام جریمة القبول أو التظهیر لشیك 

قضي على المتهم بالعقوبة المقررة قانونا وهي الحبس من سنة إلى خمس من الكل سیالتحقق

.سنوات والغرامة التي لا تقل عن القیمة التي تضمنها الشیك أو النقص في الرصید

بشأن الإدانة بجنحة إصدار شیك بدون رصید فهو أن ملاحظته أیضا یمكن كما أن ما 

بل یكفي أن ،الأصلیة من الشیك من أجل إدانة المتهملا یشترط تقدیم النسخة القانون 

یثبت بوضوح عدم ن البنك أو المصرف المسحوب علیه ا میتضمن الملف صورة منه أو بیانً 

.1حبوجود الرصید أو عدم كفایته أو عدم قابلیته للسّ 

بالنسبة لجریمة التزویر أو استعمال الشيء :عقوبة تزویر أو تقلید الشیك وقبوله-ب

غیر الواردین من طرف الأشخاص التي تقع جاریة الواقعة على الأوراق المصرفیة والت رلمزوّ ا

.57سعد عبد العزیز، جرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة، مرجع سابق، ص-1
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نفس بالمشرّع نصّ فقد من قانون العقوبات الجزائري، )219(في الفقرة الثالثة من المادة 

مع العلم بذلك، وهي تزویر أو تزییف الشیكات أو قبول التعامل بهاالعقوبة الواقعة على 

من )375(عقوبة تصلح لكل مرتكبي هذه الجریمة مهما كانت صفتهم طبقا لنص المادة 

ر من إصدار شیكات أو استعمال بطاقات الحظقانون العقوبات مع إمكانیة الحكم بذلك

الدفع، تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة، 

.السفر، نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانةسحب جواز 

في قانون العقوبات على توقیع هذه العقوبات غیر أن المشرّع الجزائري لم ینصّ 

، )375(و) 374(المادتین التكمیلیة بالنسبة لجرائم الشیك المنصوص علیها بموجب نصّ 

لعقوبات التكمیلیة یجوز للجهات القضائیة الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنحة بالكن 

أو استعمال بطاقات الدفع وذلك /الحظر من إصدار الشیكات ووالمتمثلة في الإختیاریة 

الإخلال بهذا الحظر یعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى خمس  ةسنوات، وفي حال5لمدة 

من الثالثةت علیه الفقرة ، وهذا ما نصّ 500.000إلى  10.000من مالیة سنوات وبغرامة 

العقوباتمن قانون مكرر)16(المادة 

المنصوص علیه بموجب المادة -الشیك المزور -ر أما بالنسبة لجریمة استعمال المزوّ 

من )219(رة في المادة والتي تحیل إلى تطبیق العقوبات المقرّ ،من قانون العقوبات)221(

وكذا  ،ثر من الحقوق الوطنیةأو أك یجوز الحكم على الجاني بالحرمان من حقّ ذاته فقانون ال

.1المنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر

في قضیة 1999أفریل 27بتاریخ بالمحكمة العلیا الغرفة الجزائیة أكدت علیه وهو ما 

من الثابت قانونا أن العقوبة الأصلیة التي تخضع ''التي قضت  )م. ح(ضد )النائب العام(

رة من قانون العقوبات في عقوبة الحبس وحدها وأن الغرامة المقرّ )53(لعامل المادة 

بجانبها غیر قابلة للحذف والتخفیض باعتبارهما في حد ذاتها عقوبة تكمیلیة إجباریة 

.86مرجع سابق، ص، جرائم الشیك،معمري سامیة-1
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من قانون )374(غیر جائز ومخالفة للمفهوم الصحیح للمادة والقضاء بها وحدها 

.1''العقوبات

من قانون العقوبات الجزائري لا یستفید مرتكب جنحة تزویر )540(للمادة  اوطبقً 

المنصوص علیها في الشیكات أو القابل بالتعامل بها رغم علمه بذلك من الظروف المخففة 

.مان، وكذلك الحال بالنسبة للمتعاملین بشیك الضّ نفسهقانون المن )53(المادة 

یعاقب بالحبس من ''بنصهاالتزویر والتقلیدعقوبة جریمة )375(وقد حددت المادة 

:سنة غلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك وعن قیمة النقص في الرصید

.كل من زور أو زیف شیك-1

كل من قبل استلام شیك مزور أو مزیف مع علمه بذلك-2

من الظروف المخففة وتخفیض العقوبة في عقوبات إلا أنه لا یمكن الإستفادة

الحبس المؤقت أو الغرامة فإنه یتعیّن على المحكمة تخفیض مدة الحبس إلى یوم واحد 

20یستبدل بالحبس والغرامة على أن تقل عن والغرامة إلى خمس دنانیر، كما یجوز أن 

.''دج

القانون بخلاف قانون العقوبات على العقوبات التكمیلیة لم ینصّ :العقوبات التكمیلیة-اثانیً 

منه، وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنیة )541(في المادة الذي نصّ علیهاالتجاري

.والمنع من الإقامة

الحكم بمثل هذه العقوبات إذا  هالا یجوز حینفعلیها لم ینصّ قانون العقوباتوباعتبار 

.2ا طبقا لقانون العقوباتتمت المتابعة على أساسه، ولا یجوز الحكم بها أیضً 

الغرفة الجزائیة، المحكمة العلیا،،)م. ح(ضد )النائب العام(، قضیة 1999أفریل 27، مؤرخ في 201225قرار رقم  -1

.123، ص2002، عدد خاص، الجزء الثاني، المجلة القضائیة
أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضدّ الأموال، مرجع بوسقیعة-2

     .333صسابق، 
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من قانون العقوبات على العقوبات التكمیلیة الممكن تطبیقها على )9(المادة تنصّ 

الشخص الطبیعي والمتمثلة في الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة 

والمدنیة والعائلیة، تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئیة للأموال، المنع المؤقت 

.و نشاط، إغلاق المؤسسات، الإقصاء من الصفقات العمومیةمن ممارسة مهنة أ

انيالفرع الثّ 

عقوبات جرائم الشیك من منظور القانون التّجاري

القانون التجاري على بعض الجزاءات في باعتبار الشیك من الأوراق التجاریة فقد نصّ 

-05قبل تعدیل القانون التجاري بموجب القانون رقم لكن ، هحال ارتكاب الجرائم المتعلقة ب

بمعنى كانت تمیز بالإزدواجیة من حیث المتابعة والجزاء، كانت الجرائم المتعلقة بالشیك ت02

المنصوص علیها العقوبات وذلك بسبب إختلاف ، 1في وضع الوصف الذي یحكمه نصان

تطبیق الظروف المخففةمن حیث والتي تظهر قانون العقوبات و القانون التجاري في كل من 

).ثالثاً(الغرامةفرض وأخیرًا ، )ثانیًا(العقوبات التكمیلیة، )أوّلاً (

لا تسري  همن القانون التجاري على أن)540(ت المادة نصّ :روف المخففةتطبیق الظّ -لاً أوّ 

فة على مختلف جرائم روف المخفّ من قانون العقوبات بخصوص الظّ )53(المادة أحكام 

إصدار أو قبول شیك إلا فیما یخصّ ) 539(و) 538(الشیك المنصوص علیها في المادتین 

.ا في هذا الشأنبدون رصید، في حین لا نجد في قانون العقوبات حكمً 

من القانون التجاري على أنه یجوز الحكم )341(ت المادة نصّ :العقوبات التكمیلیة-اثانیً 

على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة، ویكون الحكم بالحرمان إلزامیا 

.339، صمرجع سابقبوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، -1
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ت، ویجوز علاوة على ذلك الحكم علیه سنوا10في حالة العود وذلك لمدة لا تتجاوز 

.1بات على مثل هذه العقوباتقانون العقو بالمنع من الإقامة، في حین لم ینصّ 

جریمة إصدار شیك بدون رصید نصت على علاوة على الغرامة المقررة :الغرامة-اثالثً 

من القانون التجاري في فقرتها الرابعة على الحكم على مرتكب الجریمة بغرامة )537(المادة 

نجد في دج، في حین لا100من مبلغ الشیك ولا یجوز أن تقل عن بالمائة  10قدرها 

.2ا یقضي بمثل هذا الحكمقانون العقوبات نصً 

ویعاقب بالغرامة ''من القانون التجاري على )537(ت الفقرة الرابعة من المادة نصّ كما 

.''نفسها كل من أصدر شیكا لیس له مقابل وفاء سابق وقابل للصرف فیه

رصید قد یكون إصدار شیك بدونالمطبقة على جریمة الغرامة وهكذا یمكن القول بأن 

من هذه الظاهرة التي تعرقل حسن سیر لها طابع تعویضي وصبغة أمنیة وقائیة قصد الحدّ 

الخاصة التي سبقها المشرّع ، ومن ثم الغایة من الحمایةالمعاملات وتضر بالإقتصاد

تمان، وهو مستحق لى أن الشیك أداة وفاء لا أداة ائبالعقاب على هذه الجریمة للتأكید ع

.3ء بمجرد الإطلاع علیه لأنه یجري مجرى النقود سواءالأدا

انيالمطلب الثّ 

تطبیق عقوبات جرائم الشیكإشكالات 

الحد الأقصى، جرائم تتراوح بین حدین الحد الأدنى و الأصل أن العقوبة المقررة في 

الأقصى، كما لا یمكنه أن یتجاوز الحدّ الأدنىلا یمكن للقاضي أن ینزل عن الحدّ وبالتالي 

).انيالفرع الثّ ( فةمخفّ ال أو )لالفرع الأوّ ( دةمشدّ الإلا إذا توفرت ظروف 

أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضدّ الأموال، مرجع بوسقیعة-1

       .329ص سابق،
.329المرجع نفسه، صبوسقیعة أحسن، -2
.28، ص2002، العدد الثاني، المجلة القضائیة، ''الحمایة الجزائیة للشیك''الفیجاني فاتح، -3
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لالفرع الأوّ 

الظّروف المشددة لعقوبة جرائم الشیك

).اثانیً (ظروف العود ، أو ل)لاأوّ (ة إما لصفة الضحیّ عقوبة جرائم الشیك د تشدّ 

عندما ترتكب ''أنهالعقوبات علىمكرر من قانون 382ت المادة نصّ :ةصفة الضحیّ -لاً أوّ 

الجرائم المنصوص علیها في الأقسام الأول والثاني من هذا الباب ضد الدولة أو 

...، فإن الجاني یعاقب219الأشخاص الإعتباریة المشار إلیها في المادة  بالحبس من :

.''سنوات إذا كان الأمر یتعلق بجنحة)10(إلى عشر )2(سنتین 

على ظرف واحد نصّ قد  قانون العقوباتذه المادة نلاحظ بأن باسقراء مضمون ه

مشدّد وهو عندما ترتكب الجریمة ضد الدولة وإحدى مؤسساتها حیث تكون عقوبة الحبس 

حینئذ من سنتین إلى عشر سنوات، علما أن المشرّع لم یذكر الغرامة وربما كان ذلك مجرد 

.سهو

ا كان واضحً من المادة أعلاه في الفقرة الأخیرة الجزائري المشرع لكن بالمقابل نجد 

تصل الجریمة ضد الدولة أو إحدى مؤسساتها لعقوبة أشد حیث عرض الساحب الذي یرتكب 

المشرّع یفرق بین أنواع الضحایا  تجعلالتيولا ندري العلة إلى الحبس لمدة عشر سنوات، 

اب على الشیك هي حمایة هذه في العق سبب الأصلي والحقیقيفي توقیع العقوبة رغم أن ال

.1الورقة عند طرحها للتداول دون حمایة المستفید أو المسحوب علیه

تعتبر ''القانون التجاري من )542(أیضا الفقرة الأولى من المادة علیه تنصّ هو ما و 

من قانون العقوبات بالنسبة  375و 374جمیع المخالفات المشار إلیها في المادتین 

.''احدةللعود كجریمة و 

من القانون التجاري الجزائري على أن جرائم الشیك في )542(المادة تنصّ :العود -اثانیً 

من قانون العقوبات ) 375(و) 374(مختلف صورها المنصوص علیها في المادتین 

  . 126صمرجع سابق، محمود المصري، أحكام الشیك مدنیا وجنائیا، محمد-1
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تختلف عن باقي جرائم القانون العام عود كجریمة واحدة أي أن جرائم الشیكالالجزائري تعتبر 

التي یعتبر فیها العود كظرف مشدّد عام یخرج عن هذه القاعدة العامة باستثناء جریمة 

)من قانون العقوبات221استعمال المحرر المزور في المادة (استعمال الشیك المزور 

.1تخضع للقواعد العامة

انيالفرع الثّ 

جرائم الشیكالظّروف المخفّفة لعقوبة 

، )لاً أوّ (لقد میّز المشرّع بین صورتي إصدار شیك بدون رصید وقبول مثل هذا الشیك 

.)اثانیً (وبین باقي صور جرائم الشیك 

المادة تنصّ :على صورتي إصدار شیك بدون رصید وقبولهتطبیق الظروف المخففة-لاً أوّ 

المقررة في مادة الجنح هي إذا كانت العقوبة ''مكرر من قانون العقوبات على )53(

غیر مسبوق قضائیا بالظروف مة، وتقرر إفادة الشخص الطبیعي أو الغرا/ الحبس و

.دج20.000والغرامة إلى )2(المخففة، یجوز تخفیض عقوبة الحبس إلى شهرین 

یمكن الحكم بإحدى هاتین العقوبتین فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر كما

قانونا للجریمة المرتكبة، وإذا كانت عقوبة الحبس وحدها المقررة یجوز استبدالها بغرامة

  .دج 500.000دج وأن لا تتجاوز 20.000على أن لا تقل عن

أدناه فإنه لا یجوز تخفیض 5مكرر)53(إذا كان المتهم مسبوقا قضائیا بمفهوم المادة 

عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقررة قانونا للجنحة المرتكبة عمدا، ویتعیّن 

.''حالة النص علیها معا، ولا یجوز في أي حال استبدال الحبس بالغرامةالحكم بها في

.90معمري سامیة، جرائم الشیك، مرجع سابق، ص-1
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ل بعقوبة الحبس للقاضي الفاصل في الدعوى أن ینز ه یمكنمن هذه المادة أنتنتج نس

یجوز له أیضا في حالة كما ،والغرامة التي ما تحت الحد الأدنى للعقوبة المقررة في القانون

.الإدانة أن یأمر بوقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها سواء في جانبها المالي أو البدني

أما فیما یتعلق بعقوبة جنحة الشیك بدون رصید فإن الأمر یختلف باعتبار أن هذه 

حیث أن العقوبة المسلطة على المتهم لا تخضع للقواعد العامة ،الجریمة ذات طبیعة خاصة

المتعلقة بظروف التخفیف ووقف التنفیذ خاصة عندما یتعلق الأمر بعقوبة الغرامة المحكوم 

.ى المتهم بجریمة الشیك بدون رصیدبها عل

ریمة الشیك ویقضي ومن هنا یمكن القول أن القاضي عندما یقتنع بتوفر عناصر ج

أن یحكم على المتهم بالغرامة ضمن و  ،ا بحكم القانونا ومجبرً یصبح ملزمً بإدانة المتهم فإنه 

.من قانون العقوبات)374(المادة متن المبلغ المحدد في 

وإلا وقع في دون الغرامة، ولا بالغرامة دون حبسبالحبس الحكم له لا یجوز وبالتالي 

من من قیمة الشیك أو أقلّ الحكم بعقوبة غرامة أقلّ له ما لا یجوز خطأ تطبیق القانون، ك

بالبراءة اعتمادا على أساس أن المتهم له أیضا الحكم النقص في رصید الشیك، ولا یجوز 

.1سوى وضعیته وسدد قیمة الشیك

من 53المادة لا تسري''على أنه من القانون التجاري الجزائري )540(المادة وتنصّ 

من  375و 374قانون العقوبات على مختلف الجرائم المنصوص علیها في المادتین 

.''العقوبات إلى فیما یخص إصدار أو قبول شیك بدون مقابل وفاء

من قانون  375و 374 الجرائم المنصوص علیها في المادتینیتبیّن من هذه المادة أن

من قانون العقوبات باستثناء جریمة )53(م المادة العقوبات الجزائري لا تسري علیها أحكا

) 53(ة إصدار أو قبول شیك بدون رصید، وهو ما یفید إخضاع هذه الجریمة لأحكام الماد

إذا كانت العقوبة المقررة ''على أنه في فقرتها الأولى التي تنصّ من قانون العقوبات 4مكرر

.73، صمرجع سابقجرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة، سعد عبد العزیز،-1
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وتقرر إفادة الشخص الطبیعي غیر أو الغرامة /قانونا في مادة الجنح هي الحبس و

)2(إلى شهرین )الحبس(العقوبة ة، یجوز تخفیضففبوق قضائیا بالظروف المخسالم

.''دج20.000والغرامة إلى 

من القانون التجاري نستنتج أنه یجوز )540(باستقراء هذه المادة وإعمالا بنص المادة 

من قانون العقوبات، إذ ) 374(ادة التخفیض من قیمة الغرامة المحددة في نص المللقاضي

 زاكان الجرم جریمة إصدار شیك بدون رصید أو قبول مثل هذا الشیك، كما أن المشرّع أج

للقاضي الحكم بإحدى هاتین العقوبتین فقط على أن لا  4ررمك)53(أیضا بموجب المادة 

هي الحبس 1ة المقررةتقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجریمة المرتكبة، وإذا كانت العقوب

دج أو أن لا تتجاوز 20.000وحدها یجوز للقاضي استبدالها بغرامة بشرط أن لا تقل عن 

  .دج 500.000

أصبحت عقوبة حیث لا سلطة للقاضي فیها، لم تعد الغرامة كعقوبة تكمیلیة، بل وبذلك 

.ء إصدار شیك بدون رصید تخضع لظروف التخفیفاجز الغرامة 

كما أن في حالة إفادة المتهم غیر المسبوق قضائیا بظروف التخفیف تخفض مدة 

الحبس إلى سنة والغرامة إلى قیمة النقص في الرصید في حالة الحكم بإحدى العقوبتین، كما 

.2یجوز تطبیق نظام وقف تنفیذ العقوبة على الغرامة

نح والمخالفات بتاریخ الصادر عن غرفة الجبقرارها المحكمة العلیا وهو ما قضت به 

من قانون العقوبات تسري فقط على 53المادة ''بـأنیقضيالذي  2012جانفي 26

، یمكن الحكم على الشخص غیر المسبوق جریمة إصدار أو قبول شیك بدون وفاء

.253زرارة لخضر، جرائم الشیك، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-1
بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضدّ الأموال، مرجع -2

  . 394ص سابق،
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قضائیا بالظروف المخففة فإنه یمكن الحكم بإحدى هاتین العقوبتین على أن لا تقل عن 

.1''المقرر قانونا للجریمة وهو ما انتهى إلیه قضاة الموضوع في قضیة الحالالحد الأدنى 

تبقى إشكالیة تطبیق :تطبیق الظروف المخففة على باقي صور جرائم الشیك-اثانیً 

)540(المادة قراءة یتبین من هو ما الظروف المخففة على باقي صور جرائم الشیك قائمة، و 

مكرر من قانون العقوبات تسري ) 53(و) 53( على المادةمن القانون التجاري التي تنص

على جریمة إصدار شیك بدون رصید وقبول مثل هذا الشیك، أي بمفهوم المخالفة لا تسري 

:الصورهذه على باقي 4مكرر)53(أحكام المادة 

الفقرة الثانیة من المادة (صادر بدون رصید أو برصید غیر كافي شیكقبول أو تظهیر-

).من قانون العقوبات374

من قانون 374الفقرة الثالثة من المادة (إصدار شیك وجعله كضمان وقبوله وتظهیره -

).العقوبات

).من قانون العقوبات375المادة (تقلید أو تزویر الشیك وقبول مثل هذا الشیك -

هذه الصور للمبادئ العامة التي كرستها المحكمة العلیا في ظلوبالتالي تخضع 

ا عقوبة الحبس فیمكن تخفیضها الغرامة، أمومؤداها عدم جواز تخفیض ،التشریع السابق

على أساس أن نیة المشرّع من ،من قانون العقوبات4مكرر)53(بأحكام المادة عملا 

أجازت بصفة استثنائیة تطبیق الظروف التي من القانون التجاري )540(خلال المادة 

على إصدار شیك بدون رصید وقبوله تستهدف الغرامة فحسب التي وجب أن لا 2المخففة

تقل عن قیمة الشیك أو النقص في الرصید، فضلا عن أن تطبیق الظروف المخففة على 

عقوبة الحبس لم تكن محل جدل سواء على مستوى محاكم الموضوع أو المحكمة العلیا، 

، ، مجلة المحكمة العلیاغرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، ، 2012جانفي 26، مؤرخ في 552400قرار رقم  -1

.364، ص2012العدد الأول، 
بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضدّ الأموال، مرجع -2

  . 395ص سابق،
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كما یجوز الحكم بالحبس فقط أو بالغرامة فكلهم أجمعوا على جواز تخفیض عقوبة الحبس،

.1فقط، كما یجوز الحكم بوقف تنفیذ عقوبتي الحبس والغرامة

.395، ص، مرجع سابقبوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول-1
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المعاملات أسلوب حضاري في هو الشیك من خلال دراستنا للموضوع نستنتج بأن 

وإنقاص من المتاعب التي قد تنتج عن استعمال النقود لاسیما إذا ، فهو أداة وفاءالتجاریة

.كانت ذات مبالغ كبیرة

م أحكام الشیك فإن قانون العقوبات قد حمى المتعاملین ذا كان القانون التجاري قد نظّ إ و 

فمن جهة حدد الجرائم المتعلقة به، ومن جهة أخرى ،بنصوص قانونیة جزائیة صارمةبه 

مما یؤول ،جرائم الشیكتجنیح ، وهو ما یظهر في كرس لها عقوبات جزائیة صارمة

من الجرائم الشكلیة التي بدون رصید ن جرائم الشیك لمحكمة الجنح، كما أبها الإختصاص 

.لا یعتد فیها بالركن المعنوي، فهو مفترض

لا  جرائم إصدار شیك بدون رصید ذات صفة خاصة، حیثهذا، إلى جانب إعتبار 

تقوم بها التي ها إلا بعد المرور بالإجراءات المصرفیة یمكن تحریك الدعوى العمومیة فی

له فرصة تدارك حیث تمنحالشیك، صالح مصدرفي  إجراءات تصبّ باعتبارها البنوك، 

بجرائم الشیك عادة ما یكون سیئ لهذا من یتابع المجرم وعدم الوصول للقضاء، و الفعل

.النیة

الشیك الموقع على بیاض من وبالتالي الشیك هو أداة وفاء ولیس أداة ضمان، كما أن 

.مانقبیل شیك الضّ 

خاصة في جریمة الشخصعدم وجود أصل الشیك في الملف لا ینفي متابعة إن 

ل على بعض الوثائق من البنك تحصّ أن یلمستفید ل ه یمكنلأن،إصدار شیك بدون رصید

.تهه في استیفاء قیمالتي تثبت حقّ 

بموجب قانون العقوبات لم ینص الشیكمتعاملي بالتي حظي بها حمایةرغم اللكن 

نون العقوبات الجزائري على من قا)375(من المادة المشرّع الجزائري في الفقرة الثانیة 

في قانون العقوبات والذي یعاقب على  هعلى قبولبل نص فقط ،استعمال الشیك المزور

.مال المحررات التجاریة والمصرفیةاستع

من سنة المذكورة أعلاه والتي تقدر مادةعلیها بموجب الكما أن العقوبة المنصوص

لذا حبذا لو یقوم مقارنة بخطورة الجریمة المرتكبة إلى خمس سنوات هي عقوبة مخففة 
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كل من استلم شیك مزور ''على نحو التالي )375(المادة الفقرة الثانیة منبتعدیلالمشرع 

.''أو شرع في ذلكأو مزیف مع علمه بذلك واستعمله 

ما في توفیر الحمایة الجزائیة إلى حدّ  فقالمشرّع الجزائري قد و وهكذا یكمن القول بأـن 

ا من یزال متخوفً لاالعدید من الأشخاص ة رغم ذلك ثمّ لحاملي الشیك وللمتعاملین به، لكن 

التعامل بالشیكات بالرغم من أنها عماد المعاملات المالیة وخصوصا التجاریة، كما نلاحظ 

ى عدم ردعیة الجزاءات عل لدی ا ممّ كثرة القضایا المتعلقة بالشیكات على مستوى المحاكم، 

.ئم الشیك بشكل فعالالمقررة لجرا

:وعلیه توصلنا إلى جملة من التوصیات وهي

ضرورة تعدیل قانون العقوبات على نحو یقطع دابر المناورات التي تعترض مجرى هذه -

.الورقة التجاریة الهامة التي تؤدي وظیفة الصرف في الحیاة الإقتصادیة

لمترتبة على مخالفته إلى حین ثار االقانوني للشیك، وتبیان الآضرورة تحدید النظام -

.تهاتسوی

رغم توسع المشرع الجزائري في النص على مختلف الأفعال غیر المشروعة والتي من -

شأنها، تهز الثقة في التعامل بالشیك إلا أنه تجاهل البعض الأخر منها كتجریم تغییر 

، وذلك من أجل منع الحامل من إستیفاء مقابل الوفاء، لذلك نرى من احب لتوقیعهالسّ 

.الضروري إدخال هذه الجریمة ضمن جرائم الشیك المنصوص علیها في قانون العقوبات

بخصوص الركن المعنوي في جرائم الشیك نلاحظ وجود ئیة الصادرةحكام القضالألبالنسبة -

في العدید من أحكامها لتفسیر سر انتهاك صریح لمبدأ الشرعیة، حیث ذهبت المحكمة العلیا

صواب ما فرغم من قانون العقوبات بأنها تعني القصد العام، )374(النیة الواردة في المادة 

أنها انتهكت مبدأ إلا الشیك، التعامل بة ذهبت إلیه المحكمة العلیا من أجل حمایة الثق

كان الأجدر بها لذلك رغم من أنها محكمة قانون ولیست محكمة موضوع، وذلك الشرعیة، 

التنویه بتدخل المشرّع لتعدیل ذلك النص وفقا لما یتماشى والسیاسة الجنائیة الحكیمة

   .والعادلة
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الملخص

یعد الشیك من الأوراق التجاریة الأكثر شیوعا في الحیاة العملیة والمصرفیة، نظرا 

ویطلق علیها جرائم لكثرة التعامل به، قد أضحى بشكل خطورة، لأنه أصبح محلا الإجرام،

.الشیك 

شیك دون الرصید، التي ار إذ هناك جرائم مرتبطة بالرصید وتتمثل في جریمة إصد

ة التعامل بالشیك على سبیل یك بدون رصید وقبوله وتظهیره، كذلك جریمتضم إصدار ش

.الضمان

وتزویر كما أن هناك جرائم مرتبطة بتغیر حقیقة الشیك التي تضم جریمة تقلید 

.، وقبول واستلام شیك مزور واستعمالهالشیك

المشرع الجزائري أسالیب للعدد من هذه الجرائم وقد نص على إجراءات لهذا اتخذ

متابعة جرائم الشیك في قانون العقوبات والقانون التجاري، بحیث هناك الإجراءات السابقة 

.على تحریك الدعوى العمومیة وتلیها إجراءات المتابعة الجزائیة

.كما نص على عقوبات جرائم الشیك وإشكالات تطبیقها

:لكلمات الافتتاحیةا

جرائم الشیك؛ الساحب؛ المسحوب علیه؛ المستفید 


